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    الفصل الرابع    
  طرد الأجانب

  مقدمة  -ألف  
طـرد  "إدراج موضـوع    ) ٢٠٠٤(قررت اللجنة في دورتها السادسة والخمـسين          -٣٥

في برنامج عملها، وتعيين السيد موريس كـامتو مقـرراً خاصـاً معنيـاً بهـذا                " الأجانب
 كـانون   ٢ المـؤرخ    ٥٩/٤١ من قرارها    ٥ية العامة، في الفقرة     ووافقت الجمع . )٥(الموضوع
  .، على قرار اللجنة إدراج الموضوع في جدول أعمالها٢٠٠٤ديسمبر /الأول
، )٢٠١٢(إلى الدورة الرابعـة والـستين     ) ٢٠٠٥(ومن الدورة السابعة والخمسين       -٣٦

ريع المواد المتعلقة بحماية    شانص جديد لم  ؛ و )٦(لمقرر الخاص لثمانية تقارير   وبحثت  تلقت اللجنة   
من المقرر الخـاص بعـد إعـادة        مقدم  حقوق الإنسان للشخص المطرود أو الجاري طرده،        

؛ ومشروع خطة جديدة مقدمة من )٧(في ضوء المناقشات التي جرت في الجلسة العامة       تنظيمها  
يقـات  ؛ وتعل)٩(؛ ومـذكرة مـن الأمانـة   )٨(مشاريع الموادتنظيم المقرر الخاص بشأن إعادة   

  .)١٠(ومعلومات وردت من الحكومات

__________ 

. ٣٦٤، الفقـرة    )A/59/10 (١٠ العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحـق رقـم          الوثائق الرسمية للجمعية   ) ٥(
، بتقرير فريق التخطيط الذي حدد فيه بـصورة خاصـة           )١٩٩٨(وأحاطت اللجنة علماً في دورتها الخمسين       

 المرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمـسون،     (لإدراجه في برنامج عملها الطويل الأجل       " طرد الأجانب "موضوع  
) ٢٠٠٠(، وأيدت هذا الإدراج في دورتهـا الثانيـة والخمـسين            )٥٥٤، الفقرة   )A/53/10 (١٠الملحق رقم   

وأُرفق بتقرير اللجنـة    ). ٧٢٩الفقرة  ) A/55/10 (١٠المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم        (
 المرجـع نفـسه،   (اسة الموضوع   عن أعمال تلك الدورة مخطط موجز يعرض الهيكل العام والنهج المحتملين لدر           

، أحاطـت   ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٢ المؤرخ   ٥٥/١٥٢ من قرار الجمعية العامة      ٨وفي الفقرة   ). المرفق
  .الجمعية العامة علماً بإدراج الموضوع في برنامج العمل الطويل الأجل

)٦( A/CN.4/554)  التقرير الأولي(  ،A/CN.4/573 و Corr.1،)  التقرير الثاني(  ،A/CN.4/581)   التقرير الثالـث( ،
A/CN.4/594) التقريـــر الرابـــع( ،A/CN.4/611و Corr.1) التقريـــر الخـــامس( ،A/CN.4/625 

، )التقريــر الــسابع (A/CN.4/642، )الــسادسالتقريــر  (A/CN.4/625/Add.2 وA/CN.4/625/Add.1و
A/CN.4/651) التقرير الثامن.( 

)٧( A/CN.4/617 .  
)٨( A/CN.4/618 .  
)٩( A/CN.4/565و Corr.1) من الأمانةمذكرة .(  
  .A/CN.4/628 وA/CN.4/604 ، انظرالحكوماتللاطلاع على التعليقات والمعلومات الواردة من  )١٠(
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، اعتمدت اللجنة في القراءة الأولى مجموعـة        )٢٠١٢(الرابعة والستين   الدورة  وفي    -٣٧
وقررت اللجنة، وفقاً   . )١١(التعليقات عليها  مشروعاً للمواد المتعلقة بطرد الأجانب مع        ٣٢ من

د عن طريق الأمين العام إلى       من نظامها الأساسي، إحالة مشاريع الموا      ٢١ إلى   ١٦ للمواد من 
  .الحكومات لإبداء تعليقاتها وملاحظاتها

  النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء  
) A/CN.4/670(عُرض على اللجنة في هذه الدورة التقرير التاسع للمقـرر الخـاص               -٣٨

لى في ضوء   الذي يتضمن مقترحاته بشأن إعادة صياغة مشاريع المواد المعتمدة في القراءة الأو           
 ٣١٩٩الجلسة  وفي  ). Add.1 و A/CN.4/669(التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات      

 ٨ المعقودة في الفترة من      ٣٢٠٤ إلى   ٣٢٠١، والجلسات من    ٢٠١٤مايو  / أيار ٦المعقودة في   
، نظرت اللجنة في التقرير التاسع للمقرر الخاص وكلفـت لجنـة            ٢٠١٤مايو  / أيار ١٤إلى  

القراءة الثانية لمجمل مشاريع المواد على أساس مقترحات المقرر الخاص، مـع            اشرة  بمبالصياغة  
عامـة  اللسة  الجفي  جرت  مراعاة التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات والمناقشة التي         

  .تقرير المقرر الخاصبشأن 
عقودة  الم ٣٢١٧في جلستها   ) A/CN.4/L.832(ونظرت اللجنة في تقرير لجنة الصياغة         -٣٩
، واعتمدت مجمل مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب في القراءة          ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٦في  

  ). أدناه١-الفرع هاء(الثانية 
التعليقات ، اعتمدت اللجنة    ٢٠١٤أغسطس  /آب ٥المعقودة في    ٣٢٣٨الجلسة  وفي    -٤٠

  ).  أدناه٢-الفرع هاء(مشاريع المواد المذكورة أعلاه على 
وفقاً لنظامها الأساسي، مشاريع المواد إلى الجمعية العامة، مشفوعة          اللجنة،   قدمتو  -٤١

  .بالتوصية الواردة أدناه

  توصية اللجنة  -جيم  
، قـررت اللجنـة، عمـلاً    ٢٠١٤أغسطس  / آب ٥ المعقودة في    ٣٢٣٨في الجلسة     -٤٢

  : من نظامها الأساسي، توصية الجمعية العامة بما يلي٢٣ بالمادة
علماً بمشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، في قرار ترفق به المواد،           أن تحيط     )أ(  

  وأن تشجع نشرها على أوسع نطاق ممكن؛
  .أن تنظر لاحقاً في وضع اتفاقية بالاستناد إلى مشاريع المواد  )ب(  

__________ 

  .٤٣ إلى ٤١ من الفقرات، )A/67/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم  ) ١١(
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  إشادة بالمقرر الخاص  -دال  
ليق علـى   التع، بعد اعتماد    ٢٠١٤أغسطس  / آب ٥ المعقودة في    ٣٢٣٨في الجلسة     -٤٣

  : مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، اعتمدت اللجنة القرار التالي بدون تصويت
  إن لجنة القانون الدولي،"  
  مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب،وقد اعتمدت   
 عن تقديرها البالغ وتهانيها الحارة للمقرر الخاص، الـسيد مـوريس          تُعرب  

عداد مشاريع المواد بجهوده المتواصلة وتفانيه في العمـل،     كامتو، لمساهمته الرائعة في إ    
  ".وللنتائج التي تحققت في وضع مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب

  نص مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب  -هاء  

  نص مشاريع المواد   -١  
نية، في دورتهـا    الثايرد فيما يلي نص مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة في القراءة              -٤٤

   .السادسة والستين
  طرد الأجانب  

    الباب الأول
  أحكام عامة

    ١المادة 
  نطاق التطبيق

تسري مشاريع المواد هذه على قيام دولة بطرد أجانب موجودين            -١  
  .في إقليمها
يتمتعـون  لا تسري مشاريع المواد هذه على الأجانـب الـذين             -٢  

  .وليبامتيازات وحصانات بموجب القانون الد
   ٢المادة 

 استخدام المصطلحات

  :لأغراض مشاريع المواد هذه  
بر بـه  يجو، منسوب إلى دولةسلوك   أو  عمل رسمي  "الطرد"  يُقصد ب   )أ(  

 ،دولـة أخـرى   إلى  التسليم   الطرد   يشمل أجنبي على مغادرة إقليم تلك الدولة؛ ولا      
  خول أجنبي إلى الدولة؛عدم السماح بد ، أوجنائية دوليةهيئة  تسليم إلى محكمة أوال أو

  .الدولة التي يوجد في إقليمهايحمل جنسية   لا فرد"جنبيالأ"  يُقصد ب  )ب(  
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   ٣المادة 
 حق الطرد

ويجب أن يتم الطرد وفقاً لمـشاريع  . يحق للدولة أن تطرد أجنبياً من إقليمها   
اصـة  وبخقواعد القانون الدولي الأخرى الواجبة التطبيق،   ، دون الإخلال ب   المواد هذه 

  .القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان
   ٤المادة 

 التقيد بالقانونواجب 

  .تنفيذاً لقرار يتخذ وفقاً للقانون لا يجوز طرد أجنبي إلا  
   ٥المادة 

  أسباب الطرد
  . مسبباًيجب أن يكون كل قرار طرد  -١  
للأسـباب الـتي يـنص       يـاً إلا  أجنب أن تطـرد     يجوز لدولة لا    -٢  

   .القانون عليها
 في ضـوء    ، تقييماً معقولاً وبحسن نية    الطردأن تقيّم أسباب    يجب    -٣  

سـلوك    أو طورة الوقائع لخ إيلاء اعتبار خاص، عند الاقتضاء،     مع   جميع الظروف، 
  . الراهن للتهديد المترتب على تلك الوقائعالطابع الأجنبي المعني أو

 ا بموجـب  التزاماته معيتنافى لسببلا يجوز للدولة أن تطرد أجنبياً      -٤  
  .القانون الدولي

    الباب الثاني
  حالات الطرد المحظور

   ٦المادة 
 طرد اللاجئينالقواعد المتعلقة ب

لا تخل مشاريع المواد هذه بقواعد القانون الـدولي المتعلقـة بـاللاجئين،               
  :سيما القواعد التالية ممارسات أنسب لحماية اللاجئين، ولا بأي قواعد أو ولا

 بصورة قانونيـة    لة أن تطرد لاجئاً موجوداً في إقليمها      لا يجوز لدو    )أ(  
  ؛النظام العام  أوقوميلأسباب تتعلق بالأمن ال إلا

أقاليم حدود   بأي شكل إلى  ترده   ولة أن تطرد لاجئاً أو    دلا يجوز ل    )ب(  
انتمائه إلى فئة    جنسيته أو  دينه أو  بسبب عرقه أو  هددة فيها   حريته م  حياته أو  تكون

 معقولة لاعتباره خطراً     أسباب توجد لم بسبب آرائه السياسية، ما    ة أو اجتماعية معين 
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بـسبب  لاعتباره خطراً على مجتمع ذلك البلـد          أو ،على أمن البلد الذي يوجد فيه     
  .جريمة بالغة الخطورةصدور حكم نهائي عليه لارتكابه 

   ٧المادة 
 طرد عديمي الجنسيةالقواعد المتعلقة ب

ذه بقواعد القانون الدولي المتعلقة بعديمي الجنـسية،        لا تخل مشاريع المواد ه      
يكون نسية  الجعديم  شخصاً  لدولة أن تطرد    يجوز بمقتضاها    سيما القاعدة التي لا    ولا

  .النظام العام  أوميوقلأسباب تتعلق بالأمن ال وجوده في إقليمها قانونياً إلا

   ٨المادة 
  التجريد من الجنسية لغرض الطرد 

 أن تجعل أحد مواطنيها أجنبياً، بتجريده من جنسيته، لغرض          لا يجوز لدولة    
 .طرده فقط

   ٩ المادة
 الطرد الجماعيحظر 

الطرد الجماعي طـرد    لأغراض مشروع المادة هذا، يقصد بعبارة         -١  
  . بوصفهم مجموعةالأجانب
  . الطرد الجماعي للأجانبيحظر  -٢  
 ن الأجانـب،  مجموعة م  أفراد   يجوز للدولة أن تطرد في آن واحد        -٣  

 تقييم للحالة الخاصة لكل فرد من أفراد المجموعة وفقاً لمشاريع            الطرد بعد  مأن يت على  
  .المواد هذه واستناداً إلى ذلك التقييم

يُخل مشروع المادة هذا بقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق         لا    -٤  
  .يشمل الدولة الطاردةمسلح على طرد الأجانب في حال نشوب نزاع 

    ١٠ المادة
 عحظر الطرد المقنّ

  .ع لأجنبيقنّالمطرد أي شكل من أشكال الظر يح  -١  
الطرد المقنـع مغـادرة     بعبارة   يقصدلأغراض مشروع المادة هذا،       -٢  

، امتناع منسوب إلى الدولة  متى كانت نتيجة غير مباشرة لفعل أوجنبي لدولة قسراً، أ
أشـخاص   أعمالاً يرتكبها مواطنوهـا أو    تؤيد فيها الدولة     التي   الاتفي ذلك الح   بما

 يتفـق مـع القـانون،      لا  بما جانب إقليمها الأمغادرة  الحفز على    قصد ب ،آخرون
  . تلك الأعمالتتغاضى عن أو
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     ١١ المادة
  لغرض مصادرة الأموالطرد حظر ال

  .يحظر طرد الأجنبي لغرض مصادرة أمواله  

    ١٢ المادة
  راءات تسليم جاريةللالتفاف على إجطرد حظر اللجوء إلى ال

لا يجوز لدولة أن تلجأ إلى طرد أجنبي للالتفاف على إجـراءات تـسليم                
  .جارية

    الباب الثالث
  حماية حقوق الأجانب الخاضعين للطرد

    الفصل الأول
  أحكام عامة

     ١٣المادة 
  الالتزام باحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان للأجانب الخاضعين للطرد

يع الأجانب الخاضعين للطرد معاملة إنسانية تحترم الكرامة       يعامل جم   -١  
  .الأصيلة للإنسان في جميع مراحل عملية الطرد

ية،  الإنـسان  هماحترام حقـوق  للأجانب الخاضعين للطرد الحق في        -٢  
  .ه المواد هذمشاريعالحقوق المنصوص عليها في سيما  ولا

    ١٤المادة 
   التمييزحظر

 تمييـز علـى      أي دونحقوق الأجنبي الخاضع للطرد     تحترم الدولة الطاردة      
غيره مـن     السياسي أو  الرأي الدين أو  اللغة أو  الجنس أو  اللون أو  أساس العرق أو  

 وضـع   أي النسب أو  الثروة أو  الاجتماعي أو   أو الإثني  أو الأصل القومي  ، أو الآراء
  .لغير ذلك من الأسباب التي يحظرها القانون الدولي آخر، أو

    ١٥ المادة
  الأشخاص المستضعفون

، ، والحوامـل  وذوي الإعاقـة  لأطفال، والمـسنين،    يجب مراعاة ا    -١  
ويجـب  ،  يتناسب مع حالهم   والأشخاص المستضعفين الآخرين الخاضعين للطرد بما     
  .معاملتهم وحمايتهم مع إيلاء الاعتبار الواجب لضعفهم
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لى الاعتبـار    الخاضع للطرد، يو    المتعلقة بالطفل  الإجراءاتفي جميع     -٢  
 . على وجه الخصوصالفضلىالطفل لمصلحة الأول 

    الفصل الثاني
  الحماية اللازمة في الدولة الطاردة

    ١٦ المادة
  حق الأجنبي الخاضع للطرد في الحياةالالتزام بحماية 

  .الطاردة حق الأجنبي الخاضع للطرد في الحياةتحمي الدولة   

    ١٧ المادة
اللاإنـسانية   العقوبة القاسـية أو    ب المعاملة أو  غيره من ضرو   حظر التعذيب أو  

  المهينة أو
لغيره  للتعذيب أو الطاردة أن تعرض الأجنبي الخاضع للطرد       لدولة  للا يجوز     

  .المهينة للاإنسانية أوا العقوبة القاسية أو من ضروب المعاملة أو

    ١٨المادة 
  الالتزام باحترام الحق في الحياة الأسرية

. طاردة حق الأجنبي الخاضع للطـرد في الحيـاة الأسـرية          تحترم الدولة ال    
  . بصورة غير قانونية في ممارسة هذا الحق تتدخل تعسفاً أو ولا

    ١٩المادة 
  لطرد لغرض ااحتجاز الأجنبي

 تعـسفي    ذا طابع  نبي لغرض الطرد  لا يكون احتجاز الأج     )أ(  -١  
  ؛عقابي أو

في الحـالات   عـدا    لطـرد، مـا   ا المحتجز لغرض  نبيالأجيفصل    )ب(  
  .لحرية بعقوبات سالبة لالأشخاص المحكوم عليهمالاستثنائية، عن 

. اللازمة لتنفيذ الطرد  على الفترة المعقولة     الاحتجاز   يقتصر  )أ(  -٢  
  ؛ويحظر أي احتجاز لمدة مفرطة الطول

، رهنـاً   بقرار من المحكمـة أو      الاحتجاز إلا   مدة لا يكون تمديد    )ب(  
  .ن سلطة مختصة أخرىبمراجعة قضائية، بقرار م

الأجنبي الخاضع للطرد على فترات     احتجاز  يعاد النظر في      )أ(  -٣  
  ؛القانونمحددة ينص عليها  استناداً إلى معايير منتظمة
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استحالة تنفيذ  عند    لغرض الطرد   الاحتجاز ينتهي،  ٢رهناً بالفقرة     )ب(  
  .إذا كانت أسباب ذلك تعزى إلى الأجنبي المعني الطرد إلا

    ٢٠ة الماد
  حماية ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد

تتخذ الدولة الطاردة التدابير المناسبة لحماية ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد،            
  .وتسمح له، وفقاً للقانون، بالتصرف فيها بحرية، حتى لو كان ذلك من الخارج

    الفصل الثالث
  الحماية المتعلقة بدولة المقصد

    ٢١المادة 
  دولة المقصدالمغادرة إلى 

تتخذ الدولة الطاردة التدابير اللازمة لتيسير مغادرة الأجنبي الخاضع           -١  
  .طواعية للطرد

في حالة التنفيذ القسري لقرار الطرد، تتخذ الدولة الطاردة التدابير            -٢  
اللازمة حتى تضمن، بقدر الإمكان، نقل الأجنبي الخاضع للطرد إلى دولة المقـصد             

 .د القانون الدوليبأمان، وفقاً لقواع

الطاردة الأجنبي الخاضع للطرد مهلة زمنيـة معقولـة         تمنح الدولة     -٣  
 .لإعداد رحيله، مع إيلاء الاعتبار لجميع الظروف

    ٢٢المادة 
  دولة مقصد الأجنبي الخاضع للطرد

أي دولة أخرى    يطرد الأجنبي الخاضع للطرد إلى دولة جنسيته أو         -١  
أي دولة أخرى توافق علـى اسـتقباله         انون الدولي، أو  ملزمة باستقباله بموجب الق   

على طلب الدولة الطاردة أو، حيثما كان ذلك مناسباً، بنـاء علـى طلـب                بناء
  .المعني الأجنبي

أي دولة أخرى ملزمة     في حالة عدم تحديد دولة جنسية الأجنبي أو         -٢  
 ـ           رى علـى   باستقبال الأجنبي بموجب القانون الدولي، وعدم موافقة أي دولـة أخ

استقبال الأجنبي، يجوز طرد ذلك الأجنبي إلى أي دولة يكون لـه حـق الـدخول                
الإقامة فيها أو، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، إلى الدولة التي دخل منـها إلى             أو إليها

  .الدولة الطاردة
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    ٢٣المادة 
  الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة تكون حياته فيها معرضة للخطر

 ـ افيه حياته   كوندولة ت  إلى   أجنبيز طرد   لا يجو   -١   خطـر   لل ة معرض
 مـن   غيره الرأي السياسي أو   الدين أو  اللغة أو  الجنس أو  اللون أو  العرق أو بسبب  
 وضـع   أي النسب أو  الثروة أو  الاجتماعي أو   أو الإثني  أو الأصل القومي  ، أو الآراء

  .لغير ذلك من الأسباب التي يحظرها القانون الدولي آخر، أو
 إلى أجنبيـاً عقوبة الإعدام أن تطـرد    تطبق   لا يجوز للدولة التي لا      -٢  

يوجد فيها خطر حقيقي بأن يُحكم عليـه         حُكم عليه فيها بعقوبة الإعدام أو     دولة  
تنفذ   لنتوقع عليه أو تحصل مسبقاً على تأكيد بأن عقوبة الإعدام لن لم بالإعدام، ما

  .في حال توقيعها

    ٢٤المادة 
غيره من ضروب   ل لتعذيب أو عدم طرد أجنبي إلى دولة قد يتعرض فيها ل        الالتزام ب 
  المهينة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو المعاملة أو
دولة عند وجود أسباب قوية للاعتقـاد        إلى   أجنبياًلا يجوز لدولة أن تطرد        
 ـ لغيره من ضروب المعاملة أو     لتعرض للتعذيب أو  ا خطر   اواجه فيه بأنه سي  ة العقوب

  .المهينة اللاإنسانية أو القاسية أو

    الفصل الرابع
  الحماية في دولة العبور 

    ٢٥المادة 
  حماية حقوق الإنسان للأجنبي الخاضع للطرد في دولة العبور

تحمي دولة العبور حقوق الإنسان للأجنبي الخاضع للطرد، وفقاً لالتزاماتهـا     
  .بموجب القانون الدولي

    الباب الرابع
  الإجرائية الخاصةالقواعد 

    ٢٦المادة 
  لطرد الخاضعين لالحقوق الإجرائية للأجانب

  :لطرد بالحقوق الإجرائية التاليةالخاضع ليتمتع الأجنبي   -١  
  بقرار الطرد؛أن يُخطر   فيقالح  )أ(  
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، باستثناء الحالات التي تقتضي فيهـا       قرار الطرد الطعن في    فيق  الح  )ب(  
  ؛ضرورات الأمن القومي خلاف ذلك

   مختصة إلى أقواله؛ سلطةالحق في استماع  )ج(  
  قرار الطرد؛للطعن في فعالة  وسائل الحق في أن تُتاح له  )د(  
   المختصة؛ السلطة أمامأن يُمثّل الحق في   )ه(  
مساعدة مترجم شـفوي إذا كـان        على   مجاناًالحق في الحصول      )و(  

  . المختصة السلطةللغة التي تستخدمهايتكلم ا يفهم أو لا
بـالحقوق   ١الفقـرة   نـصوص عليهـا في      خل الحقـوق الم   لا تُ   -٢  

  .الضمانات الإجرائية الأخرى التي ينص عليها القانون أو
. للأجنبي الخاضع للطرد الحق في التمـاس المـساعدة القنـصلية            -٣  

  .توفير المساعدة القنصلية يجوز للدولة الطاردة أن تعوق ممارسة هذا الحق أو ولا
قوق الإجرائية المنصوص عليها في هذه المـادة بتطبيـق          لا تخل الح    -٤  

قانون للدولة الطاردة يتعلق بطرد الأجانب الموجودين في إقليمها بصورة غـير             أي
 .وجيزة قانونية لفترة

    ٢٧المادة 
  الأثر الإيقافي لاستئناف قرار الطرد

في للاستئناف الذي يقدمه الأجنبي الخاضع للطرد الموجود بصورة قانونيـة             
قرار الطرد عند وجود خطر حقيقي بحـدوث        على  إقليم الدولة الطاردة أثر إيقافي      

  .إصلاحه يمكن ضرر شديد لا

    ٢٨المادة 
  إجراءات الانتصاف الفردي الدولية

يجوز للأجنبي الخاضع للطرد اللجوء إلى أي إجراء متاح للانتصاف الفردي             
  .أمام هيئة دولية مختصة

    الباب الخامس
  القانونية للطردالنتائج 
    ٢٩المادة 

  السماح بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة
، والذي تطرده تلك    جود بصورة قانونية في إقليم دولة     للأجنبي المو   -١  

الدولة، الحق في أن يسمح له بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة إذا أثبتت سلطة              
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 تهديـداً للأمـن القـومي       تشكل عودته  لم مختصة أن طرده كان غير مشروع، ما      
يصبح الأجنبي لسبب آخر غير مستوف لشروط الدخول بموجب          النظام العام، أو   أو

  .قانون الدولة الطاردة
لا يجوز في جميع الأحوال، استخدام قرار الطـرد الـسابق غـير               -٢  

  .المشروع ذريعة لعدم السماح بدخول الأجنبي من جديد

    ٣٠المادة 
   الطرد غير المشروعمسؤولية الدول في حالات

يخالف التزامات الدولة الطاردة المنصوص عليهـا في         طرد الأجنبي بما  يؤدي    
إلى قيـام   في أي قاعدة أخرى من قواعد القـانون الـدولي            مشاريع المواد هذه أو   

  .المسؤولية الدولية لتلك الدولة
    ٣١المادة 

  الحماية الدبلوماسية
يتعلـق    فيما ممارسة الحماية الدبلوماسية   طردلل  الخاضع يجوز لدولة جنسية الأجنبي     

  .بذلك الأجنبي

  نص مشاريع المواد والتعليقات عليها  -٢  
فيما يلي نص مشاريع المواد والتعليقات عليها التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الثانيـة      -٤٥

  .في دورتها السادسة والستين

  طرد الأجانب    

  التعليق العام    
 من الحقوق السيادية للدولة لكنه يثير تساؤلات بـشأن حقـوق            طرد الأجانب حق    )١(

ولذا لا تخـرج    . الأجنبي الخاضع للطرد وعلاقة الدولة الطارِدة بالدولة مقصد الشخص المطرود         
ومنذ القرن التاسع عشر على الأقل، أخـذت ممارسـة          . هذه المسألة عن نطاق القانون الدولي     

ويتضمن عدد من المعاهدات    .  موضوع طرد الأجانب   الدول تتطور فيما يتعلق بمختلف جوانب     
برحت الأحكـام    وما. آخر من جوانب هذا الموضوع     الدولية أيضاً أحكاماً متعلقة بجانب أو     

القضائية الدولية المتصلة بها تزداد منذ منتصف القرن التاسع عشر وقد ساهمت في تدوين مختلف               
 )١٢(عزّزها مؤخراً حكم لمحكمة العدل الدوليـة      وهذه القاعدة القضائية    . جوانب القانون الدولي  

__________ 

)١٢( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639. 
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يستند الموضوع برمته    وهكذا لا . يوضّح القانون ذي الصلة فيما يتعلق بنقاط مختلفة من المسألة         
تزال الممارسـة    ولا. إلى أحكام لاتفاقيات عالمية الطابع     إلى أساس من القانون الدولي العرفي أو      
ير إلى اتجاهات تسمح بتطوير حذر لقواعـد القـانون          المتعلقة ببعض جوانبه محدودة لكنها تش     

ولذا فإن مشاريع المواد هذه تشمل تدوين القواعد الأساسية في مجال طرد            . الدولي في هذا المجال   
  . الأجانب كما تشمل التطوير التدريجي لهذه القواعد

" ام عامة أحك"ويُحدد الباب الأول المعنون     . وتنقسم مشاريع المواد إلى خمسة أبواب       )٢(
، "الأجنبي"و" الطرد"مشاريع المواد، ويُعرّف لذلك الغرض المصطلحين الرئيسيين        تطبيق  نطاق  

ثم يبيّن عدداً من القواعد العامة المتعلقة بالحق في الطرد، وواجب التقيد بالقانون، وأسـباب               
ويُخـصص  . ويتناول الباب الثاني من مشاريع المواد العديد من حالات الطرد المحظور          . الطرد

ثم ) الفـصل الأول  (أولاً  بشكل عام   الباب الثالث لحماية حقوق الأجانب الخاضعين للطرد،        
، والحمايـة   )الفـصل الثـاني   (يتناول على وجه التحديد الحماية اللازمة في الدولة الطارِدة          

 ـ). الفصل الرابع (والحماية في دولة العبور     ) الفصل الثالث (يتعلق بدولة المقصد     فيما اول ويتن
الباب الرابع من مشاريع المواد القواعد الإجرائية الخاصة، بينما يُكرس الباب الخامس للنتائج             

  . القانونية للطرد
، المستخدَمة في عموم هذا المشروع لها       "الخاضع للطرد ] الأجانب[الأجنبي  "وعبارة    )٣(

عمليـة  شمل، بحسب السياق، كل أجنبي في أي مرحلة من مراحـل            تمدلول واسع بحيث    
تبدأ تلك العملية بإجراءات قد تُفضي إلى اتخاذ قرار بالطرد، يمكن أن تليه،              وعادة ما . الطرد

بحسب الحالة، مرحلة قضائية؛ وتنتهي العملية من حيث المبدأ بتنفيذ قـرار الطـرد، سـواء                
 المقصود وبعبارة أخرى، فإن. لقرار الطردالقسري بالتنفيذ  بالمغادرة الطوعية للأجنبي المعني أو  

بهذه الصيغة أن تشمل حالة الأجنبي، ليس فيما يتعلق بقرار الطرد الذي يُتخذ بشأنه فحسب،       
اللاحقة لاتخاذ القرار والتي يمكن      فيما يتعلق بمختلف مراحل عملية الطرد السابقة أو       أيضاً  بل  
جـازه  في ذلك إمكانية احت    ، بحسب الحالة، تدابير تقييدية تتخذ ضده، بما       كذلكتشمل  أن  

  .لغرض الطرد

    الباب الأول
  أحكام عامة

   ١المادة 
  نطاق التطبيق

تسري مشاريع المواد هذه على قيام دولة بطرد أجانب موجودين            -١  
  .في إقليمها
لا تسري مشاريع المواد هذه على الأجانـب الـذين يتمتعـون              -٢  

  .بامتيازات وحصانات بموجب القانون الدولي
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  التعليق    
وبينمـا تُحـدد   . شروع المادة هو تحديد نطاق تطبيق مشاريع المـواد      الغرض من م    )١(

 سريان مشاريع المواد علـى فئـات        ٢، بشكل عام، نطاق التطبيق، تستبعد الفقرة        ١ الفقرة
  .١بعينها من الأشخاص كانت لولا هذا الاستثناء ستنطبق عليها أحكام الفقرة 

 قيام دولة بطرد أجنبي موجـود في         أن مشاريع المواد تسري عند     ١وبإعلان الفقرة     )٢(
إقليمها، فإنها تحدد في الوقت نفسه نطاق التطبيق من حيث الموضوع ونطاق التطبيـق مـن                

وفيما يتعلق بالجانب الأول، المتصل بالتدابير المشمولة بمـشاريع المـواد،           . حيث الأشخاص 
يع تـدابير الطـرد     يعني أنه يشمل جم    ، ما "قيام دولة بطرد  "اكتفى النص بالإشارة فقط إلى      

مُعرّفـاً في مـشروع     " الطرد"دام   تقدّم أية إشارة إضافية بهذا الخصوص، ما       تفرقة؛ ولم  بلا
بالنسبة لنطاق التطبيق من حيث الأشخاص، أي الأشـخاص الـذين            أما. أدناه) أ(٢ المادة

 أجنبي على كل  تبين أن مشاريع المواد تسري بوجه عام ١تشملهم مشاريع المواد، فإن الفقرة      
موجود في إقليم الدولة الطارِدة دون تمييز بين مختلف فئات الأشخاص المشار إليهم، وبخاصة              

الأجانب الموجودون بصورة    الأجانب الموجودون بصورة قانونية في إقليم الدولة الطارِدة، أو        
 الحاصلون علـى اللجـوء،     ملتمسو اللجوء أو   المشردون، أو  اللاجئون، أو  غير قانونية، أو  

  ). ب(٢مشروع المادة في " الأجنبي"ويرد تعريف مصطلح . عديمو الجنسية أو
وتشمل مشاريع المواد طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم الدولة الطارِدة              )٣(

 من  ١وهذا هو المقصود في الفقرة      . والأجنبي الموجود فيه بصورة غير قانونية على حد سواء        
 فئة الأجانب الموجودين بصورة غير قانونية في إقليم الدولة الطارِدة           وتشمل. ١مشروع المادة   

الأجانب الذين دخلوا هذا الإقليم بصورة غير قانونية والأجانب الذين أصـبح فيمـا بعـد                
وجودهم في الإقليم غير قانوني لأسباب منها على وجه التحديد انتهاك قانون الدولة الطارِدة              

علـى طـرد الأجانـب      غير أن مشاريع المواد تسري بوجه عام       .)١٣(المتعلق بشروط الإقامة  
__________ 

تميز بعض المعاهدات بين الأجانب الموجودين بصورة قانونية والأجانب الموجودين بصورة غير قانونية؛ غير أنها                )١٣(
 الخـاص   العهد الـدولي  انظر بصورة خاصة    " (أجانب موجودين بصورة غير قانونية    "تقدّم تعريفاً لمصطلح     لا

؛ والاتفاقيـة  United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, art. 13بالحقوق المدنية والـسياسية،  
؛ والاتفاقية المتعلقة )United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545, art. 32الخاصة بوضع اللاجئين، 

 1955؛ وUnited Nations, Treaty Series, vol. 360, p. 117, art. 31بوضع الأشخاص عديمي الجنـسية،  

European Convention on Establishment . ًوانظر أيضاA/CN.4/565 ١٧٦٠، الحواشي من ٧٥٥، الفقرة 
وتتضمن بعض التشريعات الوطنية عناصر لتعريف فئة الأجانب هذه التي يتفاوت تحديـدها             ). ١٧٦٣إلى  

فالأجنبي الموجود بصورة غير نظامية يمكن أن يعني الشخص الذي يكون وجوده           . تباختلاف هذه التشريعا  
إقامتـهم    في مجال الـسماح بـدخول الأجانـب أو         الدولةفي إقليم الدولة المضيفة مخالفاً لتشريعات تلك        

وهكذا يـسري وصـف     . من حيث شروط الدخول   الوضع غير القانوني    فأولاً، يمكن تحديد    . سكنهم أو
وجود بصورة غير قانونية على الأجنبي الذي يعبر حدود الدولة الطارِدة بالمخالفة للقواعد المتعلقة              الشخص الم 

، ليس من زاوية شروط الدخول، وإنما مـن         الوضع غير النظامي  وثانياً، يمكن أيضاً تحديد     . بقبول الأجانب 
نبي، رغم عبـوره حـدود الدولـة        هذا الحالة يكون الأج    وفي. زاوية شرط الإقامة في إقليم الدولة الطارِدة      
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وينبغي الإشارة في الوقـت    . غير قانونية في إقليم الدولة الطارِدة      الموجودين بصورة قانونية أو   
بين هاتين الفئتين من الأجانـب،  تجري التمييز اللازم   ذاته إلى أن بعض أحكام مشاريع المواد        

ويجب الإشارة إلى أن إدراج الأجنبي      . )١٤( المعترف لهم بها   فيما يتعلق بصورة خاصة بالحقوق    
الموجود بصورة غير قانونية في إقليم الدولة الطارِدة في نطاق تطبيق مشاريع المواد ينبغي فهمه               

الذي يستبعد من نطاق تطبيق     ) أ(٢في ضوء الشرط الوارد في الجزء الأخير من مشروع المادة           
  .)١٥(ة بعدم السماح بدخول أجنبي في إقليم دولة من الدولمشاريع المواد المسائل المتصل

 من نطاق تطبيق مشاريع المواد فئات بعينها من         ١ من مشروع المادة     ٢وتستبعد الفقرة     )٤(
والهدف . الأجانب، وهي الأجانب الذين يتمتعون بامتيازات وحصانات بموجب القانون الدولي         

ذين تنظم قواعد خاصة من قواعد القانون الدولي        من هذه الفقرة هو استبعاد بعض الأجانب ال       
مغادرتهم القسرية لإقليم الدولة، ويعني ذلك تحديداً الأشخاص الملحقين ببعثـات دبلوماسـية،             
ومناصب قنصلية، وبعثات خاصة، ومنظمات دولية والملحقين بالقوات المسلحة لدولة وكذلك           

 هؤلاء الأجانب من نطاق تطبيق مشاريع       وبعبارة أخرى، يستثنى  . أفراد أسرهم بحسب الاقتضاء   
الشروط التي تسمح بإرغامهم    تحدد  المواد بسبب وجود قواعد خاصة من قواعد القانون الدولي          
  .)١٦(على مغادرة إقليم الدولة التي يوجدون فيها لممارسة وظائفهم

 تستثنى منه فئات أخرى من الأجانب الـذين        بيد أن نطاق تطبيق مشاريع المواد لا        )٥(
يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، مثل اللاجئين وعـديمي الجنـسية والعمـال              

ومن المتفق عليه مع ذلك أن تطبيق أحكام مشاريع المواد على           . )١٧(المهاجرين وأفراد أسرهم  
آخـر مـن     تنظم جانبـاً أو   التي  اصة  الخقواعد  اليُخل بتطبيق    هذه الفئات من الأجانب لا    

__________ 

بصورة قانونية ومن ثمّ قبوله بصورة قانونية في هذه الدولة، غير مستوفٍ بعد ذلك لشروط الإقامة المنصوص                 
ويصدق هذا على سبيل المثال عندما يمدّد الأجنبي الذي سُـمح بدخولـه             . عليها في قانون الدولة المضيفة    
. المذكورة بعد انتهاء الفترة التي حددتها السلطات المختصة لتلك الدولة         الدولة  بصورة قانونية إقامته في إقليم      

ويصدق هذا  . وثالثاً، قد يجمع الأجنبي بين السببين اللذين يجعلان وجوده في إقليم الدولة الطاردة غير قانوني              
ذلك من تـسوية    يتمكن بعد    في الحالة التي يعبر فيها الأجنبي بصورة غير قانونية حدود الدولة المضيفة ولا            

 .شروط الإقامة يستوفي في هذه الحالة شروط القبول ولا فهو لا: وضعه
 . والتعليقات عليها٢٩ و٢٧ و٢٦ و٧ و٦انظر أدناه، مشاريع المواد  )١٤(
 .٢ على مشروع المادة التعليقمن ) ٥(انظر أدناه، الفقرة  )١٥(
أبريـل  / نيـسان  ١٨فيينـا،   (دبلوماسية  انظر على وجه الخصوص القواعد الواردة في اتفاقية فيينا للعلاقات ال           ) ١٦(

١٩٦١ ،United Nations, Treaty Series, vol. 500, No. 7310, p. 95(   واتفاقية فيينا للعلاقـات القنـصلية ،
) United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638, p. 261، ١٩٦٣أبريل / نيسان٢٤فيينا،  (١٩٦٣ لعام

 .United Nations, Treaty Series, vol، ١٩٦٩ديـسمبر  / كانون الأول٨ويورك، ني(واتفاقية البعثات الخاصة 

1400, No. 23431, p. 235.( 
يوليه / تموز ٢٨جنيف،  ( القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين          الخصوصانظر على وجه     ) ١٧(

١٩٥١ ،United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545, p. 150( والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص ،
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 360, No. 5158، ١٩٥٤سبتمبر / أيلول٢٨نيويورك، (عديمي الجنسية 

p. 117(         والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، )  ،كانون الأول  ١٨نيويورك / 
 ).٥٢، الصفحة ٣٩٤٨١، رقم ٢٢٢٠تحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد ، الأمم الم١٩٩٠ديسمبر 
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ووفقاً للقرارات ذات الصلة الـصادرة عـن        . )١٨(ة بطردهم من إقليم الدولة    الجوانب المتعلق 
  .يُستثنى المشردون أيضاً من نطاق تطبيق مشاريع المواد  لا)١٩(الجمعية العامة للأمم المتحدة

   ٢المادة 
  استخدام المصطلحات

  :لأغراض مشاريع المواد هذا  
 دولة، ويُجبر بـه     سلوك منسوب إلى   عمل رسمي أو  " الطرد  "  بيُقصد    )أ(  

يشمل الطرد التـسليم إلى دولـة أخـرى،          أجنبي على مغادرة إقليم تلك الدولة؛ ولا      
  عدم السماح بدخول أجنبي إلى الدولة؛ هيئة جنائية دولية، أو التسليم إلى محكمة أو أو

  .يحمل جنسية الدولة التي يوجد في إقليمها فرد لا" الأجنبي " بيُقصد   )ب(  

  التعليق    
، لأغراض مشاريع المواد هذه، مصطلحين أساسـيين همـا          ٢يعرف مشروع المادة      )١(
  ".الأجنبي"و" الطرد"
ويعكس هذا التعريف التمييز بين     ". الطرد"تعريفاً لمصطلح   ) أ(وتقدم الفقرة الفرعية      )٢(

 ومن ثم ترغمه على ذلك    غادرة إقليمها   بمبموجبه دولة شخصاً    تأمر   )formal act(عمل رسمي   
من جهة، وسلوك منسوب إلى الدولة يفضي )  كانت تسمية هذا العمل في القانون الوطني     أياً(

وقد رأت اللجنة بالفعل أن من المناسب إدراج هـاتين       . )٢٠(إلى النتيجة نفسها، من جهة أخرى     
ومع ذلك ينبغي الإشارة إلى أن مـشروع        . لأغراض مشاريع المواد  " الطرد"الحالتين في تعريف    

__________ 

فيما يتعلق باللاجئين   أدناه   ٧ و ٦الواردين في مشروعي المادتين     " عدم الإخلال " شرطي   الصددانظر في هذا     )١٨(
 .وعديمي الجنسية

وف فـإن وضـعه   يرجع إلى الظردولة جنسيته  المشرد في إقليم أجنبي، خارج دولته الأصلية أو      إذا كان وجود     ) ١٩(
يمكن تشبيه المشرد باللاجئ رغم أن حاجته للحماية مطابقـة بوجـه             ومع ذلك لا  . وضع اللاجئ يتشابه مع   

فوجـود المـشردين    . ويكمن وجه الاختلاف بين الحالتين في أسباب اللجوء إلى الخارج         . لحاجة اللاجئ  عام
باب مختلفة عن الأسباب المنصوص عليهـا في        بلدن جنسيتهم إنما يرجع إلى أس      خارج إقليم بلدانهم الأصلية أو    

مـن   فهؤلاء الأشخاص موجودون خارج بلدانهم بسبب كوارث طبيعية أو     . تعريف اللاجئ في القانون الدولي    
 من ضحايا تلك الكوارث الـذين يُطلـق         ، وبصورة رئيسية  ،وتتألف هذه الفئة من الأشخاص    . صنع الإنسان 

وهؤلاء هم الأشخاص الذين    ". البيئيين" أو" اللاجئين الإيكولوجيين  "عليهم لدواعي السهولة في التعبير وصف     
انظر، على سبيل المثـال،     ". والمشردين اللاجئين" حينما تتحدث عن     ١٩٧٧ تقصدهم الجمعية العامة منذ عام    

 .١٠، الفقرة ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٥٩/١٧٠قرار الجمعية العامة 
ويتخذ شـكل العمـل     تقوم به الدولة،    قانوني   الدول، يتخذ الطرد شكل عمل       في القانون الداخلي لمعظم    )٢٠(

وهو عمل رسمي يجوز الطعن فيه أمام محاكم الدولة الطاردة،          . تتخذه السلطات الإدارية  الإداري بما أنه قرار     
علـى  ي،  وينبغي أيضاً اعتبار الطرد قائماً مع عدم وجود عمل قانوني رسم          . أن الطرد هو عملية إجرائية     بما

 .١٠النحو الذي ترد مناقشته أدناه في التعليق على مشروع المادة 
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يُطلق بأي حال من الأحوال حكمـاً مـسبقاً علـى     ولا" الطرد"صر على تعريف     يقت ٢المادة  
ومن المؤكد في هذا الصدد أن أساليب الطرد التي         . شرعية مختلف أساليب الطرد التي يشير إليها      

. بالمعنى المقصود في مشاريع المواد    " الطرد"في تعريف   أيضاً  تتخذ شكل العمل القانوني تدخل       لا
  . ١٠ المنصوص عليه في مشروع المادة" الطرد المقنع"لنظام حظر الأساليب وقد تخضع هذه 

السلوك الذي يـشكل     العمل الرسمي أو  يكون  ويجب فهم الشرط الذي يقضي بأن         )٣(
في ضوء معايير نسب التصرُّف الواردة في الفصل الثاني من البـاب            منسوباً إلى الدولة    طرداً  

وينبغي بالتـالي   . )٢١(لية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً      الأول من المواد المتعلِّقة بمسؤو    
إذا كان يجب اعتبار الطـرد فعـلاً         في المواد المذكورة لتحديد ما    المبيّنة  تطبيق المعايير نفسها    

  .لدولة بموجب القانون الدوليإلى امنسوباً 
رد يمكـن أن     الذي قد يفضي إلى ط     -في اتخاذ قرار رسمي     غير المتمثل    -والسلوك    )٤(

الامتناع عن الفعـل    ويمكن أن يتمثَّل    . امتناع عن فعل من جانب الدولة      يتخذ شكل فعل أو   
كيانات بصفة شخـصية تجـاه       بصورة خاصة في التسامح إزاء السلوك الذي يتبعه أفراد أو         

مـن أعمـال    ملائمة للأجنبي   حماية  توفير  الأجنبي، عندما تمتنع الدولة على سبيل المثال عن         
ويتضح أن العنصر الحاسم، لأغراض تعريـف       . )٢٢(ية تقوم بها جهات غير تابعة للدولة      عدائ

الدولة بـسبب عمـل رسمـي        على مغادرة إقليم     مكرهاًالطرد، هو أن يجد الأجنبي نفسه       
وبالإضافة إلى ذلك، لتوافر ركن     . )٢٣( منسوب إلى هذه الدولة    - سلبي  إيجابي أو  -سلوك   أو

بد من إثبات نية الدولـة المعنيـة في          لا)  دون اتخاذ قرار رسمي    أي (سلوكالطرد الناشئ عن    
  .)٢٤(مغادرة الأجنبي إقليمهاالتسبُّب، بهذا السلوك، في 

وحرصاً على الوضوح، ارتأت اللجنة أن من المفيد أن توضح في الجملة الثانية مـن                 )٥(
جنبي إلى دولة أخرى،    يشمل تسليم أ   أن مفهوم الطرد في مشاريع المواد لا      ) أ(الفقرة الفرعية   

وفيما يتعلق بعـدم    . عدم السماح بدخول أجنبي دولة     تسليمه إلى محكمة جنائية دولية أو      أو
__________ 

 .٦٨-٤٧، الصفحات )الجزء الثاني( الثاني المجلد، ٢٠٠١... حولية انظر  )٢١(
 . عليهوالتعليق ١٠انظر أدناه مشروع المادة  )٢٢(
. له هـذا الـشخص    فعلاً يقب  عملاً أو  فعلاً يطلبه الشخص المطرود، ولا     لا يمكن أن يكون الطرد عملاً أو       )٢٣(

. تُقاوم ترغم الشخص المقصود على مغادرة إقليم الدولـة الطـاردة           حالة إكراه لا   فالطرد إجراء رسمي أو   
والإجراء الرسمي الذي يقضي بالطرد هو أمر ومن ثم إكراه قانوني، أما تنفيذ الطرد فهو إكراه مـن حيـث       

 يميز الطرد عن خروج الأجنبي خروجاً عاديـاً         وعنصر الإكراه هذا مهم لأنه    . الخضوع له مادياً بصفته هذه    
اهتمام ليس فقط الدولة مقصد المطرود وإنما        يثير انتباه أو   وهذا العنصر هو تحديداً ما    . اعتيادياً من الإقليم   أو

أيضاً دول ثالثة فيما يتعلق بالحالة الناشئة عن ذلك، في الحدود التي تهدد فيها ممارسة حق الدولة المسلم بـه                    
وقبل العنف الذي يرتكبه بعض أفراد قوات الأمن أثناء تنفيذ عمليات           . حماية الحقوق الأساسية للإنسان   هذا  

يشكل  الطرد، يتمثل الإجراء الرسمي الذي يقضي بالطرد في إصدار أمر، ومن ثم يشكل إكراهاً قانونياً كما               
 . ضاًمادياً مفتر السلوك الذي يرغم الأجنبي على الرحيل إكراهاً فعلياً أو

 .١٠من التعليق على مشروع المادة ) ٧(إلى ) ٣(انظر أدناه، الفقرات من  )٢٤(
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، يُـستخدم  القانونيـة نظم بعض الالسماح بالدخول، يجب الإشارة بوضوح إلى أنه في إطار     
اح عـدم الـسم   " (non-admission"بدلاً من مصطلح    ) الرد ("refoulement"أحياناً مصطلح   

 في الحـالات    وحرصاً على الاتساق، تستخدم مشاريع المواد هذه المصطلح الثاني        ). بالدخول
 وهي عادةً -وهذا الاستثناء يشير إلى رفض سلطات دولة . التي يمنع فيها الأجنبي من الدخول

 السماح بدخول أجنبي إلى إقلـيم تلـك         -السلطات المكلّفة بضبط الهجرة ومراقبة الحدود       
التدابير التي تتخذها دولة لإكراه أجنبي موجود في إقليمها، وإن كان ذلك بصورة              أما. الدولة

مـن  ) أ(بمعناه المحدد في الفقرة الفرعيـة       " الطرد"غير قانونية، على مغادرته فيشملها مفهوم       
ويجب أن يُفهم هذا التمييز في ضوء تحديد نطاق تطبيق مشاريع المواد من             . ٢مشروع المادة   

خاص وهو النطاق الذي يشمل الأجانب الموجودين بصورة قانونية في إقليم الدولة  حيث الأش 
وعلاوةً على ذلك، فإن    . )٢٥(الطاردة والأجانب الموجودين في هذا الإقليم بصورة غير قانونية        

يخل بقواعد القانون    استبعاد المسائل المتصلة بعدم السماح بالدخول من نطاق مشاريع المواد لا          
 التي  ٦من مشروع المادة    ) ب( ويرجع هذا التحفظ إلى الفقرة الفرعية     . باللاجئينتعلقة  الدولي الم 
 ٢٨ من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين المؤرَّخة        ٣٣حظر الرد بمعناه الوارد في المادة       تشير إلى   

  .، ومن ثم تتعلق بالضرورة بمسائل السماح بالدخول)٢٦(١٩٥١يوليه /تموز
يحمـل   بأنه شخص لا  " الأجنبي "٢من مشروع المادة    ) ب(فرعية  وتعرف الفقرة ال    )٦(

الحاملين لجنـسية دولـة     وهذا التعريف يشمل الأفراد     . جنسية الدولة التي يوجد في إقليمها     
ويعـني هـذا    . )٢٧(يحملون جنسية أي دولة، وهم عديمو الجنـسية        أخرى والأفراد الذين لا   

يمكن اعتباره أجنبياً بالنسبة     بإقليمها لا لتي يوجد   التعريف أيضاً أن فرداً يحمل جنسية الدولة ا       
أكثر، بل حتى، من باب الافتراض،       لتلك الدولة، حتى لو كان يحمل جنسية دولة أخرى أو         

لو كانت إحدى الجنسيات الأخرى يمكن اعتبارها غالبة، من الناحية الفعلية، على جنـسية              
  .الدولة التي يوجد الفرد في إقليمها

لأغراض مشاريع المواد، بحق الدولة في منح فئات معينـة          " الأجنبي" تعريف   ولا يخلّ   )٧(
من الأجانب حقوقاً خاصة فيما يتعلق بالطرد، بالسماح لهم، بموجـب قانونهـا الـوطني،               

ومع ذلك، يُعتبر كل فرد     . مطابق لنظام مواطنيها   بالاستفادة في هذا السياق من نظام مماثل أو       
 يوجد في إقليمها أجنبياً لأغراض مشاريع المواد، ويخضع طرده من           يحمل جنسية الدولة التي    لا

  .ذلك الإقليم لمشاريع المواد هذه

__________ 

 . أعلاهمن التعليق على مشروع المادة الأولى) ٣(و) ٢(انظر الفقرتين  )٢٥(
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 189، ١٩٥١يوليه / تموز٢٨الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، جنيف،  ) ٢٦(

No. 2545, p. 150. 
 . أدناه٧ المادة مشروعيما يتعلق بعديمي الجنسية، انظر ف )٢٧(
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   ٣المادة 
  حق الطرد
 ويجب أن يتم الطرد وفقاً لمـشاريع   .يحق للدولة أن تطرد أجنبياً من إقليمها    
  وبخاصـة دون الإخلال بقواعد القانون الدولي الأخرى الواجبة التطبيق،      ،المواد هذه 

  . القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان
  التعليق    

 أولاً، في جملته الأولى، على حق الدولة في طرد أجنبي مـن             ٣ينص مشروع المادة      )١(
القـضائية  السوابق في  نزاع فيه سواء في الممارسة العملية أو ويتعلق الأمر هنا بحق لا . إقليمها

نابع من  للدولة  أصيل  ة خارجية للدولة؛ بل هو حق       تمنحه قاعد  والحق في الطرد لا   . الفقه أو
 وهذا الحق اعتُرِف به على وجه الخصوص في العديد من قرارات التحكيم وقرارات              .سيادتها

وفضلاً عن ذلك، فإنه    . )٢٩(مختلف قرارات المحاكم والهيئات الإقليمية     ، وفي )٢٨(لجان المطالبات 
  .مكرّس في القانون الوطني لمعظم الدول

__________ 

 Lacoste v. Mexico (Mexican Commission), Award of 4 September 1875, in Johnانظر على سبيل المثال،  ) ٢٨(

Bassett Moore, History and Digest of the International Arbitrations to Which the United States Has 

Been a Party, vol. IV, pp. 3347–3348; the Maal case, Mixed Claims Commission Netherlands-

Venezuela, 1 June 1903, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. X, p. 731; 

the Boffolo case, Mixed Claims Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, Reports of 

International Arbitral Awards, vol. X, pp. 528, 529, 531 and 532; the Oliva case, Mixed Claims 

Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. 

X, p. 608 (Ralston, Umpire); the Paquet case, Mixed Claims Commission Belgium-Venezuela, 1903, 

United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. IX, p. 325 (Filtz, Umpire); and Yeager 

v. The Islamic Republic of Iran, Iran-United States Claims Tribunal, Award of 2 November 1987, 

Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 17, pp. 92–113. 
 ,Moustaquim v. Belgiumوفيما يتعلق بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، انظر على وجه الخصوص قضية )٢٩(

Judgment (Merits and Just Satisfaction), 18 February 1991, Application No. 12313/86, para. 43 .
 ,Vilvarajah and others v. United Kingdom, Judgment (Merits), 30 October 1991:وانظـر أيـضاً  

Applications Nos. 13163/87, 13164/87, 13165/87 and 13448/87, para. 102; Chahal v. United 

Kingdom, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 15 November 1996, Application No. 22414/93, 

para. 73; Ahmed v. Austria, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 17 December 1996, 

Application No. 25964/94, para. 38; Bouchelkia v. France, Judgment (Merits), 29 January 1997, 

Application No. 23078/93, para. 48; and H.L.R. v. France, Judgment (Merits), 29 April 1997, 

Application No. 24573/94, para. 33 .   وفيما يتعلق باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والـشعوب، انظـر
 communication no 159/96, Union interafricaine des droits de l’homme, Fédération: بوجه خـاص 

internationale des ligues des droits de l’homme, Rencontre africaine des droits de l’homme, 

Organisation nationale des droits de l’homme au Sénégal et Association malienne des droits de 

l’homme c. Angola, onzième rapport annuel d’activité, 1997-1998, par. 20. 
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 بأن ممارسة الحق في الطرد هـذا تنظمـه          ٣تذكر الجملة الثانية من مشروع المادة       و  )٢(
والإشارة . مشاريع المواد هذه، دون الإخلال بقواعد القانون الدولي الأخرى الواجبة التطبيق          

تعني أن مشاريع المـواد تعكـس، في    الواجبة التطبيق لا" ألأخرى"إلى قواعد القانون الدولي  
فمشاريع المواد هذه تشكِّل    . بالمعنى الوارد في قانون المعاهدات    الدولي الحالي   ون  مجملها، القان 

وبعض القواعد المذكورة   . تدويناً للقانون الدولي وتطويراً تدريجياً لهذا القانون في الوقت ذاته         
يندرج راسخة بقوة في القانون الدولي العرفي، بينما         فيها مكرّسة في بعض نظم المعاهدات أو      

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ذكـر حقـوق        . التطوير التدريجي للقانون الدولي    في إطار    ضهابع
الإنسان على وجه التحديد، يُعزى لأهمية احترامها في سياق الطرد؛ وهي الأهمية التي تؤكدها          
أيضاً الأحكام العديدة الواردة في مشاريع المواد والمكرّسة لجوانب متعدِّدة من حماية حقـوق              

" قواعد القانون الدولي الأخرى الواجبة التطبيق"ومن بين . ن للأجانب الخاضعين للطرد   الإنسا
تتناولها أحكـام محـددة مـن        التي تخضع لها ممارسة الدولة حقها في طرد الأجانب والتي لا          

الناشئة عـن   " التقليدية"مشاريع المواد، ينبغي الإشارة على وجه الخصوص إلى بعض القيود           
فيها حظر التعسُّف، وإساءة استعمال الحـق، وإنكـار          لِّقة بمعاملة الأجانب، بما   القواعد المتع 

وتشمل القواعد الأخرى الواجبة التطبيق أيضاً أحكام الـصكوك المتعلِّقـة بحقـوق         . العدالة
وينبغي الإشارة في هذا    . الإنسان التي تشير إلى الاستثناءات المسموح بها في حالات الطوارئ         

عظم التزامات الدول بموجب هذه الصكوك ليست مطلقة وأن هذه الصكوك           الصدد إلى أن م   
حالة الطوارئ العامة   على سبيل المثال،    معينة منها،   تنص على استثناءات في حالات طوارئ       

لبعض  للدولة إمكانية اتخاذ تدابير مخالفة       ٣ومن ثمّ يحفظ مشروع المادة      . حياة الأمة التي تهدد   
  .هذه، إذا كانت متسقة مع التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدوليمشاريع المواد متطلبات 

   ٤المادة 
  واجب التقيد بالقانون

  .تنفيذاً لقرار يُتخذ وفقاً للقانون لا يجوز طرد أجنبي إلا    

  التعليق    
 على شرط أساسي تخضع له ممارسة دولة حقهـا في طـرد             ٤ينص مشروع المادة      )١(

  . للقانونثل هذا الشرط في اتخاذ الدولة الطاردة قراراً بالطرد وفقاًويتم. الأجانب من إقليمها
الطرد وفقاً للقانون هـو    بقرار  باتخاذ  الشرط الذي يقضي    والأثر الأول المترتب على       )٢(

مغادرة إقليمها دونمـا    منع الدولة من الإقدام على أي سلوك من شأنه أن يكره الأجنبي على              
 من مـشروع    ١ حظر جميع أشكال الطرد المقنّع في الفقرة      ويرد   .إبلاغه بقرار في هذا الشأن    

  .١٠المادة 
فهو نتيجة منطقية لضرورة أن تكون ممارسة الطـرد في          أما اشتراط التقيّد بالقانون،       )٣(

وحق الدولة في تنظيم شروط الطرد في إقليمها في حـدود القـانون الـدولي          . إطار القانون 
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غرابة  ومن ثمّ، فلا  . )٣٠(لقواعد التي سنتها وقبلتها في هذا المجال      ينطوي على الالتزام بالتقيد با    
الأدنى الـذي يقـضي باتفـاق    التشريعات الوطنية بشأن الشرط    في وجود توافق واسع بين      

في القانون الـدولي لحقـوق      راسخ  وهذا الشرط   . )٣١(القانونيةمع القواعد   إجراءات الطرد   
فهو منصوص عليه، على الـصعيد    .  على حد سواء   الإنسان على الصعيدين العالمي والإقليمي    

فيمـا يتعلـق     ()٣٢( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ١٣العالمي، في المادة    
 من ٢٢  من المادة٢الفقرة  ، وفي)بالأجانب الموجودين بصورة قانونية في إقليم الدولة الطاردة

، وكـذلك في    )٣٣(المهاجرين وأفـراد أسـرهم    الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال       
 ٣١ من المادة    ٢الفقرة    وفي ،)٣٤( من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين     ٣٢ من المادة    ٢ الفقرة

ينبغـي  وعلى الصعيد الإقليمـي،     . )٣٥(وضع الأشخاص عديمي الجنسية   ب المتعلقةمن الاتفاقية   
، )٣٦( لحقوق الإنـسان والـشعوب      من الميثاق الأفريقي   ١٢ من المادة    ٤ الإشارة إلى الفقرة  

، )٣٧()خوسـيه  ميثاق سان ( من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان       ٢٢  من المادة  ٦والفقرة  
__________ 

: فيما يتعلق بالقواعد التي تسنها الدولة     . بقان في هذه الحالة   تُذكر في هذا الشأن الحكمتان الرومانيتان اللتان تنط        ) ٣٠(
"Patere legem/regulam quam fecisti"؛ وفيما يتعلق بقواعد القانون الدولي:" Pacta sunt servanda" . 

، التـشيكية  من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية للجمهورية ١٤ من المادة ٥انظر على سبيل المثال الفقرة      )٣١(
 من دستور الجمهورية الـسلوفاكية،      ٢٣ من المادة    ٥ من دستور هنغاريا، والفقرة      ٥٨ من المادة    ٢قرة  والف

  . من دستور فنلندا٩ من المادة ٤والفقرة 
لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهـد    ": يلي تنص هذه المادة على ما     )٣٢(

 (International Covenant on Civil and Political Rights, New. "... للقـانون قاً لقرار اتخذ وفتنفيذاً إلا

York, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171.(  
 عمـلاً  لا يجوز طرد العمال لمهاجرين وأفراد أسرهم من إقليم دولة طرف إلا": يلي تنص هذه المادة على ما   )٣٣(

الاتفاقية الدولية لحمايـة حقـوق جميع العمال المهـاجرين        . ("بقرار تتخذه السلطة المختصة وفقاً للقانون     
مجموعـة معاهـدات الأمـم    مم المتحدة، الأ، ١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٨وأفراد أسرهم، نيويورك،   

  ).٥٢، الصفحة ٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠، المجلد المتحدة
 تطبيقـاً  إلا"يتم   صوص أن طرد لاجئ يوجد بصورة قانونية في إقليم الدولة المتعاقدة لا           تبين هذه المادة على الخ     ) ٣٤(

 (Convention relating to the Status of" للأصول الإجرائية الـتي يـنص عليهـا القـانون    لقرار متخذ وفقاً

Refugees, Geneva, 28 July 1951, United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545, p. 150.(  
يقتضيه اختلاف الحال، لمنطوق المادة المستنسخة في الحاشية السابقة           المادة مماثل، مع مراعاة ما     همنطوق هذ  )٣٥(

 Convention relating to the Status of Stateless Persons, New York, 28 September(. بشأن اللاجئين

1954, United Nations, Treaty Series, vol. 360, No. 5158, p. 117.(  
 فيطرف   لا يجوز طرد الأجنبي الذي دخل بصفة قانونية إلى أراضى دولة ما           ": يلي تنص هذه المادة على ما     )٣٦(

 African Charter on Human and Peoples’ Rights, Nairobi, 27. ("بقرار مطابق للقانون هذا الميثاق إلا

June 1981, United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No. 26363, p. 217.(  
طـرف   لا يجوز طرد الأجنبي الذي دخل بصفة قانونية إلى أراضى دولة مـا         : "يلي  على ما  المادةتنص هذه    )٣٧(

 American Convention on Human Rights (Pact of". (بموجب قرار مطابق للقانون هذه الاتفاقية إلا في

San José), San José, Costa Rica, 22 November 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1144, 

No.  17955, p. 143.(  
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 الملحـق بالاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق         ٧ من البروتوكول رقـم      ١  من المادة  ١والفقرة  
الـتي   ،)٣٩( من الميثاق العربي لحقوق الإنـسان      ٢٦ من المادة    ٢ ، وكذلك الفقرة  )٣٨(الإنسان

  .فيما يتعلق بالأجانب الموجودين بصورة قانونية في إقليم الدولة الطاردةتفرض الشرط نفسه 
عمـا إذا  بصرف النظر يسري على كل قرار بالطرد يجب أن التقيد بالقانون  وشرط    )٤(

به أن  ومع ذلك، فمن المُسلّم     . لا  أم كان وجود الأجنبي المعني في إقليم الدولة الطاردة قانونياً        
وفقاً لشرعية  أن تنص على قواعد وإجراءات مختلفة في مجال الطرد،          يمكن  التشريعات الوطنية   
  .)٤٠(عدم شرعيته وجود الأجنبي أو

  الإجرائيـة  بحيث يسري علـى الـشروط      وواجب التقيد بالقانون له مدلول عام       )٥(
نطـاق   أوسع من  وبالتالي، فإن نطاق تطبيقه  .)٤١(والشروط الموضوعية للطرد على حد سواء     

  .، بشأن أسباب الطرد٥ من مشروع المادة ٢المماثل المنصوص عليه في الفقرة الشرط تطبيق 
 في  ٢٠١٠نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٣٠ فيوفي الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية          )٦(

 ـ  )جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية     ( أحمدو ساديو ديالو  قضية   ة ، أكدت المحكم
وأشارت المحكمة،  . القانون الدولي بمقتضى   لشرعية الطرد    واجب التقيد بالقانون باعتباره شرطاً    

 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، وإلى            ١٣في هذا السياق، إلى المادة      
  :يلي  من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ولاحظت ما١٢ من المادة ٤ الفقرة

 أن طرد أجنبي موجود بـصورة       ستشف من نص الحكمين المذكورين آنفاً     ي"  
يمكن أن يتفق مع الالتزامات الدولية       قانونية في إقليم دولة طرف في هذين الصكين لا        

  ، أي مع القـانون     "القانون"إذا صدر قرار الطرد على نحو متسق مع          ذه الدولة، إلا  له
  

__________ 

 لقرار اتخـذ    تنفيذاً لا يطرد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة ما إلا          ": يلي تنص هذه المادة على ما     )٣٨(
 Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and. ("...  للقـانون وفقـاً 

Fundamental Freedoms, Strasbourg, 22 November 1984, European Treaty Series, No. 117(.  
يحمـل جنـسيتها ومتواجـد       لا يجوز لأية دولة طرف إبعاد أي شخص لا        ": يلي تنص هذه المادة على ما     )٣٩(

ق وافق عليه مجلس جامعـة      ميثا ("[...] للقانون   بموجب قرار صادر وفقاً     على أراضيها إلا   شرعية بصورة
ودخل حيز النفـاذ    ) ٢٠٠٤مايو  /تونس، أيار (العربية على مستوى القمة في دورته السادسة عشرة          الدول

؛ النسخة العربيـة متاحـة في الموقـع الـشبكي لجامعـة الـدول العربيـة؛                 ٢٠٠٨ مارس/آذار ١٥ في
http://www.arableagueonline.org(.  

  . أدناه٢٦ من مشروع المادة ٤  الفقرة، في هذا الشأن،انظر )٤٠(
انظر، في هذا الصدد، رأي اللجنة التوجيهية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لمجلـس أوروبـا حـين بينـت،       )٤١(

 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان، أن إجـراء         ٧ من البروتوكول رقم     ١ من المادة    ١يتعلق بالفقرة    فيما
؛ " لأحكام القانون الموضوعي وللقواعد الإجرائيـة الـسارية        طبقاًالسلطة المختصة   "الطعن يجب أن تعتمده     

Council of Europe, Explanatory Report on Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms, par. 11.  
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سياق، يصبح احتـرام القـانون الـدولي        هذا ال  وفي. الوطني الساري في هذا الصدد    
  .)٤٢("باحترام القانون الوطني  إلى حد مامشروطاً

ومع أن واجب التقيد بالقانون شرط لإضفاء الشرعية من وجهة نظر القانون الدولي               )٧(
مدى قدرة هيئة دولية على التحقق من احتـرام         حول  التساؤل  يثور  على أي إجراء بالطرد،     

أن تجد هيئة دولية نفـسها ملزمـة        المحتمل  ومن  .  في سياق مثل الطرد    قواعد القانون الوطني  
وعلى سبيل المثال، يمكن أن نشير إلى الموقف الـذي          . بشيء من ضبط النفس في هذا الصدد      

، لاجئـة سياسـية     ١٩٧٧ اتخذته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن طرد السويد، في عام         
أمام اللجنـة أن قـرار الطـرد        وادعت هذه اللاجئة    . لةيونانية يُشتبه في كونها إرهابية محتم     

واعتبرت اللجنة المعنية   .  من العهد  ١٣يحترم بالتالي أحكام المادة      ، ولم "وفق القانون "يتخذ   لم
الوطني هو في الأساس من الأمور المتروكة الخصوص أن تفسير القانون في هذا بحقوق الإنسان 

من وظائفها، تقييم    وليس في مقدور اللجنة ولا    . "يةللمحاكم ولسلطات الدولة الطرف المعن    
إذا كانت السلطات المختصة للدولة الطرف المعنية، قد فسرت وطبقت القانون الـوطني              ما

 مـا لم    تفسره وتطبقه بنية حسنة، أو     يثبت أن تلك السلطات لم     لم ، ما [...]على نحو سليم    
المحكمة و كل من محكمة العدل الدولية     واتّبعت. )٤٣("إساءة استعمال للسلطة  يتضح أن هناك    

التحقق من احترام بسلطة كل منهما في مجال  فيما يتعلق    مماثلاً الأوروبية لحقوق الإنسان نهجاً   
   .)٤٤( في سياق الطردوطنيالدولة لقانونها ال

   ٥المادة 
  أسباب الطرد

  .يجب أن يكون كل قرار طرد مُسبّباً  -١  
__________ 

)٤٢( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at p. 663, para. 65 . الـتي وبالاستناد إلى الضمانات الإجرائية 
 من التعرض للتعسف، اعتبرت المحكمة أن طرد السيد ديالو          تهميمنحها القانون الكونغولي للأجانب بغية حماي     

  ).٧٣قرة الف ("وفق القانون"يتم  لم
الآراء المعتمـدة  ، Anna Maroufidou v. Sweden، ٥٨/١٩٧٩اللجنة المعينة بحقوق الإنسان، البلاغ رقـم   )٤٣(

 ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والثلاثون، الملحـق رقـم        ،  ١٩٨١أبريل  / نيسان ٩ في
(A/36/40) ١-١٠، الفقرة ١٦٥، الصفحة.  

)٤٤( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, and Bozano v. France, Judgment of 18 December 1986, 

Application No. 9990/82, para. 58 :" في  حيثما تشير الاتفاقية بصورة مباشرة إلى القانون الوطني كمـا
يـصبح مـن    ومـن ثم     الدول المتعاقدة،    "التزامات"يتجزأ من    ذا القانون جزءاً لا   له، يعتبر الامتثال    ٥ة  الماد

؛ غير أن نطاق مهمتها في هـذا        )١٩المادة  (سب الاقتضاء   بحاختصاص المحكمة أن تتأكد من هذا الامتثال        
لمقـام الأول إلى الـسلطات      الصدد، يكون خاضعاً لقيود النظام الأوروبي للحماية، لأن الأمر يرجـع في ا            

يقتضيه اخـتلاف   انظر في جملة أمور، مع مراعاة ما      (الوطنية، أي المحاكم، في تفسير وتطبيق القانون الوطني         
  .")(The Winterwerp judgment of 24 October 1979, Series A, No. 33, p. 10, § 46الحال، 
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   .القانونالتي ينص عليها للأسباب  ياً إلالا يجوز لدولة أن تطرد أجنب  -٢  
في ضـوء    وبحسن نية،     معقولاً يجب أن تقيّم أسباب الطرد تقييماً       -٣  

سـلوك   جميع الظروف، مع إيلاء اعتبار خاص، عند الاقتضاء، لخطورة الوقائع أو           
  .الطابع الراهن للتهديد المترتِّب على تلك الوقائع الأجنبي المعني أو

التزاماتها بموجـب  دولة أن تطرد أجنبياً لسبب يتنافى مع  لا يجوز لل    -٤  
  .القانون الدولي

  التعليق    
تشمل مسألة أسباب الطرد جوانب متعددة تتعلق ببيان سـبب الطـرد، ووجـود                )١(

 ٥ويتناول مـشروع المـادة      .  لذلك السبب  وجيه، وإجراء السلطات المختصة تقييماً     سبب
  .الجوانب هذه

 إلى شرط جوهري من وجهة نظـر القـانون          ٥من مشروع المادة     ١وتشير الفقرة     )٢(
 في   للطـرد راسـخ    فواجب تقديم الدولة الطاردة تعليلاً    . الدولي، ألا وهو تعليل قرار الطرد     

ومن المسلّم به أنه إذا كانت شروط دخول الأجانب في إقليم دولة يدخل في              . القانون الدولي 
، تحرمـه يجوز للدولة أن   وحدها دون سواها، فلانطاق سيادتها ومن ثمّ في نطاق اختصاصها    

، رأى معهد القانون الدولي أن أمر الطرد يجب         ١٨٩٢ ومنذ عام . من حق الإقامة  تشاء،   كما
 محكمة العدل الدولية في     بيّنت،  ديالوقضية   وفي. )٤٥(" بحكم الواقع والقانون   أن يكون معللاً  "

و الديمقراطية واجب التعليل هذا، علاوة      عدم احترام جمهورية الكونغ   ، في الموضوع،    حكمها
 لطـرد   " مقنعاً أساساً"تبين، طوال الإجراءات، الأسباب التي يمكن أن تشكل          على كونها لم  
والاحتجاز اللذين خضع   ومن ثم خلصت المحكمة إلى وجود تعسف في التوقيف          السيد ديالو؛   

  أن  يسعها إلا أنه لاهذا الصدد، أعلنت المحكمة  وفي. لهما السيد ديالو بغرض طرده
غـير أن   [...] يكن معلّلاً بالدقة الكافية،      تلاحظ أن قرار الطرد نفسه لم     "  

توفر أساساً  أسباب  من تقديم   طوال العملية   تتمكن   جمهورية الكونغو الديمقراطية لم   
يمكـن وصـف التوقيـف       هذه الظروف، لا   وفي. [...]  السيد ديالو  مقنعاً لطرد 
يستند إلى أي أساس يمكـن       نفيذ إجراء الطرد المذكور، الذي لا     تتمهيداً ل والاحتجاز  

 ٦ من العهد والمادة     ٩ من المادة    ١ن من منظور الفقرة     اتعسفيبأنهما   الدفاع عنه، إلا  
  .)٤٦("من الميثاق الأفريقي

__________ 

)٤٥ ( Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des étrangers [International Regulations on the 

Admission and Expulsion of Aliens], adopted on 9 September 1892 at the Geneva session of the 

Institute of International Law, art. 30.  
)٤٦ ( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v.. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at p. 669, para. 81.  
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 رأت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنـسان       ،منظمة العفو الدولية ضد زامبيا    وفي قضية     
انتهكت حق المعني في تلقي المعلومات عندما أغفلت إبلاغـه بأسـباب            والشعوب أن زامبيا    

أسباب الإجراء المتخذ ضدهما، يعـني      بباندا وشينولا   عدم إعلام   "ورأت اللجنة، أن    . طرده
  .)٤٧("))١(٩المادة (أنهما حرما من الحق في الحصول على معلومات 

بأن يكون  الذي يقضي    على الشرط الأساسي     ٥ من مشروع المادة     ٢وتنص الفقرة     )٣(
على أنهـا   " القانون"إلى  هنا  ويجب أن تفهم الإشارة     .  عليه في القانون   سبب الطرد منصوصاً  

وبعبارة أخرى، فإن القانون الدولي يرهن شـرعية        . إشارة إلى القانون الوطني للدولة الطاردة     
وتـرى  . اردةأي قرار طرد باستناد ذلك القرار إلى سبب منصوص عليه في قانون الدولة الط             

العام القاضي بالتقيد بالقانون المـذكور في مـشروع          للشرط   اللجنة أن هذا الشرط انعكاس    
تكون هناك جدوى من البحث في القانون الدولي عن قائمة بأسباب الطرد              ولن .)٤٨(٤ المادة

  فالمرجع هو القانون الداخلي الذي     )٤٩(المقبولة التي يمكن تطبيقها على الأجانب بصورة عامة       
 من مشروع المـادة،  ٤ينص على أسباب الطرد ويحددها، مع التقيد بالشرط المحدد في الفقرة     

ويتضح في  . أي أن هذه الأسباب يجب ألاّ تتنافى مع التزامات الدولة بموجب القانون الدولي            
. من أسباب الطـرد    هذا الصدد أن التشريعات الوطنية تنص على مجموعة كبيرة إلى حد ما           

) قانون الهجـرة  (ارة إلى أن انتهاك التشريعات الوطنية المتعلِّقة بالدخول والإقامة          وينبغي الإش 
وهذا السبب الذي تنص عليه تشريعات وطنيـة كـثيرة          . يشكل أكثر أسباب الطرد شيوعاً    

وبعبارة أخرى، فإن عدم شرعية وجود أجنبي في إقليم دولة          : مقبول من زاوية القانون الدولي    
يُحـتج أيـضاً     وعلاوةً على ذلك، كثيراً ما    .  ذاته سبباً كافياً للطرد    يجوز أن يشكل في حد    

  . بالأمن القومي والنظام العام كأسباب مبررة للطرد

فهذا .  المعايير العامة لتقييم أسباب الطرد من جانب الدولة الطاردة         ٣وتحدد الفقرة     )٤(
خطورة الوقائع في ضوء جميع      ويراعينية  البحسن  ويتسم    معقولاً التقييم يجب أن يكون تقييماً    

خطـورة   ، بحسب الاقتضاء،  أن تراعيها الدولة الطاردة   يجب  ومن بين العوامل التي     . الظروف
معيـار  ويتـسم   . الوقائع وسلوك الأجنبي المعني والطابع الفعلي للتهديد المترتِّب على الوقائع         

 يتمثل سبب الطرد في تهديـد       أهمية خاصة عندما  بالمشار إليه في نهاية الفقرة      " الراهنالطابع  "
  .النظام العام لأمن القومي أوا

__________ 

)٤٧( African Commission on Human and Peoples’ Rights, Communication No. 212/98, Amnesty 

International v.. Zambia, Twelfth Annual Activity Report, 1998–1999, paras. 32 and 33.  
  . أعلاه٤من التعليق على مشروع المادة ) ٥(لفقرة انظر ا )٤٨(
 أدناه، وهما المشروعان اللذان يقصران أسـباب طـرد        ٧ومشروع المادة   ) أ(٦انظر مع ذلك مشروع المادة       )٤٩(

ويكـرران بـذلك القواعـد    " النظام العام أسباب تتعلق بالأمن القومي أو    "اللاجئين وعديمي الجنسية على     
  . الصلةالواردة في الاتفاقية ذات



A/69/10 

GE.14-13447 36 

 هو التذكير بحظر طـرد أجـنبي   ٥ من مشروع المادة  ٤والغرض الوحيد من الفقرة       )٥(
وهذا الحظر يشمل أيـضاً     . لسبب يتنافى مع التزامات الدولة الطاردة بموجب القانون الدولي        

وينبغـي  . )٥٠( أدناه ١٤ارد في مشروع المادة     الطرد الذي يستند إلى سبب تمييزي بالمعنى الو       
تعني أنه يجوز لدولة أن تفسر هذه        لا" التزاماتها بموجب القانون الدولي   "الإشارة إلى أن عبارة     

القانون الـدولي يمكـن     بموجب  الالتزامات تفسيراً ضيقاً لتعفي نفسها من التزامات أخرى         
  .الاحتجاج بها في مواجهتها

    الباب الثاني
  الطرد المحظورحالات 

   ٦المادة 
  القواعد المتعلقة بطرد اللاجئين

لا تُخل مشاريع المواد هذه بقواعد القانون الـدولي المتعلقـة بـاللاجئين،       
  :سيما القواعد التالية ممارسات أنسب لحماية اللاجئين، ولا بأي قواعد أو ولا

قانونيـة  لا يجوز لدولة أن تطرد لاجئاً موجوداً في إقليمها بصورة             )أ(  
  النظام العام؛  لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو إلا

ترده بأي شكل إلى حدود أقاليم       لا يجوز لدولة أن تطرد لاجئاً أو        )ب(  
انتمائه إلى فئة    جنسيته أو  دينه أو  حريته مهددة فيها بسبب عرقه أو      تكون حياته أو  

 معقولة لاعتباره خطراً    توجد أسباب  لم بسبب آرائه السياسية، ما    اجتماعية معينة أو  
لاعتباره خطراً على مجتمع ذلك البلـد بـسبب          على أمن البلد الذي يوجد فيه، أو      

  .صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جريمة بالغة الخطورة

  التعليق    
 هو طرد اللاجئين الذي يخضع لتدابير تقييديـة بموجـب           ٦موضوع مشروع المادة      )١(

وهو ينص على شرط عدم إخلال بهدف الإبقـاء علـى           . لةقواعد القانون الدولي ذات الص    
الممارسات الأخرى  خضوع اللاجئين للقواعد المتعلقة بطردهم، بالإضافة إلى جميع القواعد أو        

 ٦من مشروع المـادة     ) ب(و) أ(تبرز الفقرتان   وبصورة خاصة،   . الأنسب المتعلقة بحمايتهم  
  . ان بأهمية خاصةردهم تتميز قاعدتين متعلقتين بطرد اللاجئين أو

__________ 

 ١١ شرعية أسباب الطرد من وجهة نظر القانون الدولي، انظر أيضاً أدناه، مـشروع المـادة                 علىللوقوف   )٥٠(
حظر اللجوء إلى الطرد للالتفاف على إجراءات        (١٢ومشروع المادة   ) حظر الطرد لغرض مصادرة الأموال    (

  ).تسليم جارية
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 ١ في ضوء التعريف العام الوارد في المادة     ليس فقط    "اللاجئ"يفهم مصطلح   أن  وينبغي    )٢(
المكمّلـة في   ، بالصيغة   )٥١(١٩٥١يوليه  / تموز ٢٨من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين المؤرخة       

، )٥٢(١٩٦٧ينـاير   / كانون الثاني  ٣١ من البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين المؤرخ        ١ المادة
 ضـوء ، بل أيـضاً في      ١٩٥١ أزالت القيود الجغرافية والزمنية التي كانت تحد تعريف عام         التي

في ذلك ممارسـة مفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون             ، بما التطورات اللاحقة في هذا المجال    
 الأوسـع " اللاجئ"ذكر على وجه التحديد تعريف      ي، في هذا الصدد، أن       وينبغي .)٥٣(اللاجئين
ته اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب الخاصة بمشاكل اللاجـئين في             دعتمالذي ا 

  .)٥٤(١٩٦٩ برسبتم/ أيلول١٠أفريقيا، المؤرخة 
جميـع  على أنها تعـني     " الدولي المتعلقة باللاجئين  قواعد القانون   "وينبغي فهم عبارة      )٣(

العـالمي والإقليمـي ودون الإقليمـي،       قواعد الاتفاقيات المتعلقة باللاجئين على المستويات       
ويـشير مـشروع    . تُخل بها مشاريع المواد    بالإضافة إلى القواعد العرفية ذات الصلة التي لا       

من المادة الأولى من    ) و(الفرعية  ، بوجه خاص، إلى شرط الاستثناء الوارد في الفقرة          ٦ المادة
 بالشروط الإجرائية التي تنطبق علـى       القواعد المتعلقة   أو )٥٥(الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين   

 مـن هـذه     ٣٢ مـن المـادة      ٢، بصورة خاصة، في الفقرة      على النحو الوارد  طرد اللاجئ   
 مـن اتفاقيـة     ٣٢ مـن المـادة      ٣ويغطي مشروع المادة أيضاً أحكام الفقرة       . )٥٦(الاتفاقية

__________ 

)٥١( Convention relating to the Status of Refugees, Geneva, 28 July 1951, United Nations, Treaty 

Series, vol. 189, No. 2545, p. 150, art. 1 .  
)٥٢( Protocol relating to the Status of Refugees, New York, 31 January 1967, United Nations, Treaty 

Series, vol. 606, No. 8791, p. 267, art. 1 .  
دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديـد       مية لشؤون اللاجئين،     السا المتحدةانظر مفوضية الأمم     )٥٣(

يجعـل منـه     الاعتراف بوضعه كلاجئ لا   " منه على أن     ٢٨، وتنص الفقرة    ١٩٧٩، جنيف،   وضع اللاجئ 
  ".يصبح لاجئاً بسبب الاعتراف، بل يُعترف به بسبب كونه لاجئاً وهو لا. لاجئاً بل يعلن كونه لاجئاً

)٥٤( OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, Addis Ababa, 

10 September 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1001, No. 14691, p. 45.  
 : لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه: "الفقرةفيما يلي نص هذه  ) ٥٥(

جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى المستخدم لهذه       جريمة حرب أو   ارتكب جريمة ضد السلام أو      )أ(  
  الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكام بشأنها؛

  ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ؛  )ب(  
  ".اف الأمم المتحدة ومبادئهاأرتكب أفعالاً مضادة لأهد  )ج(  

أي اللاجئ الموجود بصورة قانونيـة في إقلـيم         [لا يُنفذ طرد مثل هذا اللاجئ       : "فيما يلي نص هذه الفقرة     )٥٦(
ويجب أن يُـسمح    . تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون          إلا] الدولة الطارِدة 

ب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يُقدم بيّنات لإثبات براءته، وبأن           تتطلب خلاف ذلك أسبا    لم للاجئ، ما 
أكثر معيـنين   أمام شخص أو يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو        

  ". خصيصاً من قِبل السلطة المختصة
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 الجنـسية  عـديم   وهي الفقرة التي تقضي بأن تمنح الدولة الطارِدة اللاجئ أو     )٥٧(١٩٥١ عام
مهلة معقولة تسمح له بأن يلتمس قبوله بصورة قانونية في بلد آخر وتحفظ أيضاً لهذه الدولة                

  .تراه ضرورياً من التدابير الداخلية حقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما
تخل بالقواعد    أن مشاريع المواد هذه لا     ٦وبالإضافة إلى ذلك، يضيف مشروع المادة         )٤(

إلى جانب قواعد القانون الـدولي، تتـسم        ف. ت الأخرى الأنسب لحماية اللاجئين    والممارسا
الممارسات الوطنية في هذا المجال بأهمية خاصة في الحدود التي يمكن أن تكون فيها مـصدراً                

ويُقصد بذلك بصورة خاصة القواعد ذات الصلة مـن قواعـد           . لحقوق هامة تمنح للاجئين   
رِدة، في حدود عدم تعارضها مع الالتزامات الدولية التي تقع على         القانون الداخلي للدولة الطا   

  . بموجب الاتفاقياتوفقاً لالتزاماتها هذه الدولة الصادرة عن علانات الإعاتقها، ومع 
 مـن   ٣٢ مـن المـادة      ١ منطوق الفقرة    ٦ من مشروع المادة     )أ(وتستنسخ الفقرة     )٥(

والقاعدة الواردة في هـذه  . ١٩٥١يوليه / تموز٢٨الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، المؤرخة      
 على اللاجئين الموجودين بصورة قانونية في إقليم الدولة الطاردة،          الفقرة، والتي تسري حصراً   

  . النظام العام تقصُر أسباب طرد هؤلاء اللاجئين على الأسباب المتعلقة بالأمن القومي أو
رة قانونية في إقليم الدولـة الطـاردة        وجود بصو الملاجئ  الحظر طرد   وُسِّع نطاق   و  )٦(

النظام العام ليشمل أيضاً كل لاجئ موجود بصورة غير          لأسباب أخرى غير الأمن القومي أو     
غير أن هذه الحماية    . قانونية في إقليم الدولة وطلب الاعتراف به كلاجئ، أثناء النظر في طلبه           

 )٥٨(ماية، التي تعكس اتجاهاً فقهيـاً     وهذه الح . أثناء النظر في هذا الطلب     تكون مطلوبة إلا   لا
 تشكّل خروجاً علـى  )٦٠( وممارسة مفوضية شؤون اللاجئين)٥٩(وتؤيدها ممارسة بعض الدول 

__________ 

لاجئاً موجوداً في إقليمها بـصورة       "أي[تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ       : "فيما يلي نص هذه الفقرة     )٥٧(
وتحتفظ الدولة المتعاقِدة بحقها في أن      . مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر         "] نظامية

  ".تراه ضرورياً من التدابير الداخلية تطبق، خلال هذه المهلة، ما
 ,”Elihu Lauterpacht and Daniel Bethlehem, “Complementary forms of protection خاصـة  بصورةانظر  ) ٥٨(

Global Consultations on International Protection, UNHCR document EC/GC/01/18 of 4 September 

2001, para. 11 (g).  
 التي تحظـر ببـساطة   ١٩٥١ فهي خلافاً لاتفاقية جنيف لعام .  مثيرة للاهتمام في هذا الصدد     الفرنسيةالممارسة   ) ٥٩(

حريتـه   بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو          "ردها للاجئ    راف المتعاقدة أو  طرد الأط 
، ١٩٤٦أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٧، تقضي الفقرة الرابعة من ديباجة الدستور الفرنسي المؤرخ          "مهددتين فيها 

لس الدسـتوري الفرنـسي،      الساري، وفقاً لرأي المج    ١٩٥٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٤والذي يحيل إليه دستور     
يُصرّح كقاعدة عامة للأجنبي الذي يطالب بهذا الحق بالبقاء بصورة مؤقتة في إقليم الدولة إلى أن يتم البت                   بأن

 Constitutional Council, Decision No. 93-325 DC of 13 August 1993, Journal officiel, 18(في طلبـه  

August 1993, pp. 11722 et seq. .(هذا الحل يستند مباشرة إلى الحل الذي تبنته جمعية مجلس الدولة الفرنسي و
التي اعترفت في حالتين أنه ينبغي التصريح لملتمس لجوء يطلب منحه وضع اللاجئ بالبقاء بـصورة مؤقتـة في                   

ة طعـون   الإقليم الفرنسي إلى أن يفصل في طلبه مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية أو، عند الاقتضاء، لجن               
 ..Council of State, Assembly, 13 December 1991, M. Nkodia and Prefect of Hérault v(اللاجـئين  

Dakoury, Revue française de droit administratif, January–February 1992, pp. 90–103.(  
  . أعلاه٥٣انظر الحاشية  )٦٠(
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المبدأ الذي يكون بمقتضاه الطابع غير القانوني لوجود أجنبي في إقليم دولة مبرراً في حد ذاتـه           
 يكون من الواضح فيها أن طلـب        يمكن استبعاد الطرد في الحالة التي      ولا. لطرد هذا الأجنبي  

الحصول على وضع اللاجئ يهدف إلى إبطال مفعول قرار الطرد الذي من المحتمل اتخاذه تجاه               
تشمل سوى الأفراد الذين رغم عدم تمتعهم بوضع اللاجـئ في            فالحماية لا . الشخص المعني 

 أو، عنـد  ١٩٥١  عـام بالمعنى الوارد في اتفاقية" اللاجئ"الدولة المعنية ينطبق عليهم تعريف      
 الـتي   ١٩٦٩ الاقتضاء، صكوك أخرى ذات صلة مثل اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام          

تنظم الجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا، ويجب بالتالي الاعتراف بهم كلاجئين من             
شـخص   أي   ٦تشمل الحماية المعترف بها في مشروع المادة         لاو. وجهة نظر القانون الدولي   

ينطبق عليه تعريف اللاجئ بالمعنى الوارد في الصكوك القانونية ذات الصلة ويجوز طـرده               لا
، وبخاصة لمجرد عدم شـرعية  )أ(لأسباب أخرى غير تلك الأسباب المنصوص عليها في الفقرة    

 على أي الأحوال بحق الدولة في أن تطرد،         ٦تخل المادة    ولا. وجوده في إقليم الدولة الطارِدة    
، أجنبياً تقدم بطلب مخـالف للأصـول      )أ(سباب أخرى غير الأسباب المذكورة في الفقرة        لأ

  .بشكل واضح بهدف الحصول على وضع اللاجئ
، وهي الفقرة المتعلقة بواجب عدم الـرد،        ٦من مشروع المادة    ) ب(وتجمع الفقرة     )٧(

ام الأخـرى مـن     فخلافاً للأحك . ١٩٥١  من اتفاقية عام   ٣٣ من المادة    ٢ و ١الفقرتين   بين
الفقرة  تنص  ،)٦١(تتطرق إلى افتراض عدم قبول أجنبي في إقليم دولة         مشاريع المواد هذه التي لا    

علـى  على أن مشاريع المواد لا تخل بهذا الافتراض أيضاً،           ٦من مشروع المادة    ) ب(الفرعية  
بالإضافة إلى ذلك، و...". ترد  أو... يجوز لدولة أن تطرد  لا"تشير إليه العبارة الأولى  نحو ما

علـى  ) ب(، تنطبق الحماية المنصوص عليها في الفقرة        )أ(في الفقرة   المذكورة  خلافاً للحماية   
. عدم شرعية وجـودهم في الدولـة المـضيفة         جميع اللاجئين، بصرف النظر عن شرعية أو      

 بيق القواعد يخل بتط  الإشارة أيضاً إلى أن ذكر هذا الالتزام المحدد بعدم رد اللاجئين لا            وينبغي
، على ٢٤ و٢٣ معينة، والمنصوص عليها في مشروعي المادتين    العامة التي تحظر الطرد إلى دول     

  .هؤلاء اللاجئين

   ٧المادة 
  القواعد المتعلقة بطرد عديمي الجنسية 

لا تخل مشاريع المواد هذه بقواعد القانون الدولي المتعلقة بعديمي الجنـسية،              
يجوز بمقتضاها لدولة أن تطرد شخصاً عديم الجنسية يكون          سيما القاعدة التي لا    ولا

  .النظام العام لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو وجوده في إقليمها قانونياً إلا

__________ 

  .أعلاه) أ(٢ من مشروع المادة الجزء الأخيرانظر  )٦١(
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  التعليق    
قواعد القـانون الـدولي ذات   بموجب عديمو الجنسية، شأنهم شأن اللاجئين،     يخضع    )١(

وضـع  المتعلِّقـة ب   من الاتفاقيـة     ١لمادة  فا. يفرض قيوداً على طردهم   مناسب  نظام  لالصلة،  
، تعرف عديم الجنسية بأنه     )٦٢(١٩٥٤سبتمبر  / أيلول ٢٨الأشخاص عديمي الجنسية، المؤرخة     

  .)٦٣(" فيها بمقتضى تشريعهاتعتبره دولة مواطناً الشخص الذي لا"
 شرط عدم إخلال يرمي إلى الإبقاء على تطبيق القواعـد           ٧مشروع المادة   ويتضمن    )٢(

وهذه القواعد هي تحديـداً القواعـد الخاصـة      . لقة بطرد عديمي الجنسية على هذه الفئة      المتع
 مـن   ٢بالشروط الإجرائية السارية على طرد عديمي الجنسية، بصيغتها الواردة في الفقـرة             

 مـن   ٣ويغطي مشروع المادة أيضاً أحكام الفقـرة        . )٦٤(١٩٥٤  من اتفاقية عام   ٣١ المادة
وهي الفقرة التي تقضي بأن تمنح الدولة الطاردة عديم         . )٦٥(١٩٥٤ ام من اتفاقية ع   ٣١ المادة

__________ 

)٦٢( Convention relating to the Status of Stateless Persons, New York, 28 September 1954, United 

Nations, Treaty Series, vol. 360, No. 5158, p. 117.  
  :يلي ماتنص هذه المادة على  )٦٣(

  "تعريف مصطلح عديم الجنسية -١المادة "
تعتبره أيـة دولـة      ، الشخص الذي لا   "عديم الجنسية "لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح        -١  

  . مواطناً فيها بمقتضى تشريعها
  :لا تنطبق هذه الاتفاقية  -٢  
مساعدة توفرها لهم هيئة من هيئات الأمـم          بحماية أو  على الأشخاص الذين يتمتعون حالياً      '١'

 اسـتمروا  وكالة من وكالاتها غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مـا           المتحدة أو 
  المساعدة المذكورة؛  يتمتعون بالحماية أو

 لإقامتهم أن لهـم      الأشخاص الذين تعتبر السلطات المختصة في البلد الذي اتخذوه مكاناً          ىعل  '٢'
  يلازم حمل جنسية ذلك البلد؛  من الحقوق وعليهم من الواجبات ما

  :  الأشخاص الذين تتوفر دواع جدية للاعتقاد بأنهمىعل  '٣'
جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى الـذي       جريمة حرب أو    جريمة ضد السلام أو    ارتكبوا  )أ(  

  تقصده الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكام بشأن هذه الجرائم؛
  ارتكبوا جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد إقامتهم قبل قبولهم فيه؛   )ب(  
  ".ارتكبوا أفعالاً مضادة لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة  )ج(  

أي شخص عديم الجنسية موجود في إقليمهـا        [لا ينفذ طرد مثل هذا الشخص       : "فيما يلي نص هذه الفقرة     )٦٤(
ويجب أن يـسمح    . تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون          إلا] بصورة نظامية 

ن يقدم بيانـات لإثبـات      تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأ         لم لعديم الجنسية، ما  
أمـام شـخص    براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو      

  ".أكثر معينين خصيصاً من قبل السلطة المختصة أو
شخص عديم الجنسية موجـود في    "أي  [تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا الشخص       : "فيما يلي نص هذه الفقرة     )٦٥(

وتحـتفظ الدولـة    . مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة نظامية في بلد آخر         "] ا بصورة نظامية  إقليمه
  ".تراه ضرورياَ من التدابير الداخلية المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما
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الجنسية مهلة معقولة ليتسنى قبوله بصورة نظامية في بلد آخر وتحفظ أيضاً لتلك الدولة الحق               
  .تراه ضرورياً من التدابير الداخلية في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما

 المتعلقة باللاجئين، يكرر مشروع المـادة  ٦ من مشروع المادة )أ(وعلى غرار الفقرة     )٣(
. الأشـخاص عـديمي الجنـسية     المتعلِّقة بوضع    من الاتفاقية    ٣١ من المادة    ١منطوق الفقرة   

 بالأشـخاص عـديمي      بتقييد أسباب الطرد فيما يتعلق حصراً      وبالمثل، يتعلق الأمر هنا أيضاً    
  .ةالجنسية الموجودين بصورة قانونية في إقليم الدولة الطارد

 من مشروع )ب( مماثلة لتلك الواردة في الفقرة     أحكاماً ٧ولا يتضمن مشروع المادة       )٤(
ومن هذا المنطلق، فإن عـديمي الجنـسية   .  بشأن اللاجئين، تتوخى الالتزام بعدم الرد٦المادة  

يستفيدون، شأنهم شأن أي أجنبي آخر خاضع للطرد، من الحماية التي يقرها للأجانب بصورة 
  . أدناه٢٤ و٢٣روعا المادتين عامة مش

   ٨المادة 
  التجريد من الجنسية لغرض الطرد

يجوز لدولة أن تجعل أحد مواطنيها أجنبياً، بتجريده من جنسيته، لغرض            لا  
  .طرده فقط

  التعليق    
ليصبح احتمال قيام دولة بتجريد أحد مواطنيها من جنسيته، ب ٨مشروع المادة   يتعلق    )١(

يكن له أي مبرر آخر  لم هذا التجريد من الجنسية، ماو. رض وحيد هو طرده، لغأجنبياًبالتالي 
 ٢ بالمعنى الوارد في الفقـرة       سوى رغبة الدولة في طرد الشخص المعني، يمثل إساءة بل تعسفاً          

حدا باللجنة أن تقـرر،      وذلك هو ما  . )٦٦( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     ١٥من المادة   
  . للتجريد من الجنسية لغرض الطرد فقطاً، حظر٨في مشروع المادة 

لا يجوز لدولة أن تجرد مواطنها      : " إنه وربما كان من الأسهل القول على سبيل المثال         )٢(
المادة في شكلها الحـالي حيـث   صياغة  لكن اللجنة فضلت   ."من جنسيته لغرض طرده فقط    

، علاوة على    تفسيرياً وراًد" أن تجعل أحد مواطنيها أجنبياً، بتجريده من جنسيته       "تؤدي صيغة   
فهـي تـصف    : هنا وموضوع طرد الأجانب   المشار إليه   بين الاحتمال   بالربط  كونها تسمح   

كيف يمكن أن يصبح مواطن دولة أجنبياً في تلك الدولة عن طريق تجريده مـن جنـسيته،                 
  .يكون الهدف الوحيد الذي تنشده تلك الدولة هو طرد الشخص المعنيو

__________ 

لإعلان  من ا  ١٥تنص المادة   و. ١٩٤٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠، المؤرخ   )٣-د(٢١٧قرار الجمعية العامة     )٦٦(
يجوز، تعسفاً، حرمان أي      لا -٢.  لكل فرد حق التمتع بجنسية ما      -١: "يلي العالمي لحقوق الإنسان على ما    

 مـن الاتفاقيـة   ٢٠ مـن المـادة   ٣ الفقرة انظر أيضاً. "من حقه في تغيير جنسيته  شخص من جنسيته ولا   
مـن حقـه في تغـيير        ه ولا من جنسيت تعسفاً،  لا يجوز، حرمان أي شخص      ("الأمريكية لحقوق الإنسان    

لكل شخص الحق في التمتع     (" من الميثاق العربي لحقوق الإنسان       ٢٩ من المادة    ١، وكذلك الفقرة    ")جنسيته
  ").غير قانوني يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو بجنسية ولا
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يـسعى إلى الحـد مـن تطبيـق           لا ٨ توضيح أن مشروع المادة      مع ذلك، وينبغي    )٣(
على أنه يُخـل بحـق      يمكن تفسيره    فقدانها؛ ومن ثم، لا    التشريعات في مجال منح الجنسية أو     

 وبالمثـل،   .الدولة في حرمان فرد من جنسيته لسبب منصوص عليه في تشريعات تلك الدولة            
  .ها الفرد طوعاً عن جنسيته الحالات التي يتنازل في٨يغطي مشروع المادة  لا
فهي يتطرق لمسألة طرد دولة لمواطنيها،        لا ٨وعلاوة على ذلك، فإن مشروع المادة         )٤(

  .تتناول سوى طرد الأجانب عن نطاق مشاريع المواد هذه التي لامسألة تخرج 

   ٩المادة 
  حظر الطرد الجماعي

 طـرد   لأغراض مشروع المادة هذا، يقصد بعبارة الطرد الجماعي         -١  
  . الأجانب بوصفهم مجموعة

  . يحظر الطرد الجماعي للأجانب  -٢  
يجوز للدولة أن تطرد في آن واحد أفراد مجموعة من الأجانـب،              -٣  

على أن يتم الطرد بعد تقييم للحالة الخاصة لكل فرد من أفراد المجموعة وفقاً لمشاريع               
  .المواد هذه واستناداً إلى ذلك التقييم

ع المادة هذا بقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيـق         يخل مشرو  لا  -٤  
  .على طرد الأجانب في حال نشوب نزاع مسلح يشمل الدولة الطاردة

  التعليق    
، في فقرته الأولى، تعريفاً للطرد الجماعي لأغراض مـشروع          ٩يتضمن مشروع المادة      )١(

". بوصـفهم مجموعـة   "لأجانب  ووفقاً لهذا التعريف، يقصد بالطرد الجماعي طرد ا       . المادة هذا 
وقد تـبنى المقـرر     . )٦٧(وهذه الصيغة مستوحاة من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان        

__________ 

 ,Vedran Andric v. Sweden , Decision as to the admissibility of Application No. 45917/99انظر قضية  )٦٧(

23 February 1999, para. 1 :   حيث رأت المحكمة أن الطرد الجماعي هو أي تدبير يُتخذ لإرغـام أجانـب
يكن هذا التدبير مبنياً على دراسة معقولـة وموضـوعية للحالـة        لم بوصفهم مجموعة على مغادرة بلد، ما     

يـسمح   ضوع عدّة أجانب لقرارات مماثلة لا     أن خ  كما. الخاصة لكل فرد من أفراد مجموعة الأجانب هذه       
دام كل شخص من الأشخاص المعنيين قد تمكن من تقديم حجـج ضـد               باستنتاج حدوث طرد جماعي ما    

 Čonka v. Belgium, Judgment (Merits and Justوانظـر أيـضاً قـضية   . طرده إلى السلطات المختـصة 

Satisfaction), 5 February 2002, Application No. 51564/99, para 59 :    حيـث أشـارت المحكمـة إلى
، هـو أي    ٤ من البروتوكـول     ٤حكمها السابق التي قضت فيه بأن الطرد الجماعي، بمعناه الوارد في المادة             

في الحالات التي يُتخذ فيها مثل هذا التدبير بعد          تدبير يكره أجانب بوصفهم مجموعة، على مغادرة بلد، إلا        
حالة الخاصة لكل فرد من الأفراد الأجانب الذين يشكلون المجموعة واستناداً إلى            دراسة معقولة وموضوعية لل   

 Case of Georgia v. Russia (I), Judgmentانظـر أيـضاً   ).  القرار المذكور سابقاAndricً(هذه الدراسة 

(Merits), 3 July 2014, Application No. 13255/07, para. 167" :ا القـضائية  تعيد المحكمة تأكيد أحكامه
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الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحقوق غير المواطنين، السيد دافيد فايسبروت، هذا الموقف             
يتناوله هذا التعريف    اهو وحده م  " الجماعي"والعنصر  . )٦٨(٢٠٠٣ أيضاً في تقريره النهائي لعام    

  ). أ(٢الذي ينبغي أن يُفهم في ضوء التعريف العام للطرد الوارد في مشروع المادة 
وهـذا  .  على حظر الطرد الجماعي للأجانب     ٩ من مشروع المادة     ٢وتنص الفقرة     )٢(

فعلـى  . الحظر يرد بشكل صريح في الكثير من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنـسان            
 ، تتضمن الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم نـصاً            د العالمي الصعي
يجوز أن  لا" أنه ٢٢ من مادتها ١ بحظر الطرد الجماعي لهؤلاء الأشخاص، وتُبين في الفقرة صريحاً

وينظر ويُبت في كل قضية     . يتعرّض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم لإجراءات الطرد الجماعي       
 ٩وعلى الصعيد الإقليمي، تنص الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في الفقرة           ". حدة طرد على 

 مـن البروتوكـول     ٤وتنص المادة    ".يُحظر الطرد الجماعي للأجانب   " على أنه    ٢٢من مادتها   
وبالمثل، يـنص    ."يحظر الطرد الجماعي  " على أنه    )٦٩( للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان    ٤ رقم
يحـرم الطـرد    " على أنه    ١٢  من مادته  ٥ثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في الفقرة        المي

هـو الـذي    " وتُعرّف نفس المادة هذا الشكل من أشكال الطرد على أنه            ."الجماعي للأجانب 
، ينص الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأخيراً ."يستهدف عموماً مجموعات عنصرية، عرقية ودينية

  ".وفي كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي: "يلي  على ما٢٦  من مادته٢فقرة  الفي نهاية

__________ 

، ينبغي أن يفهـم     ٤ من البروتوكول    ٤السابقة التي تنص على أن الطرد الجماعي، بالمعنى المقصود في المادة            
على أنه أي تدبير يرغم الأجانب، كمجموعة، على مغادرة بلد، إلا في الحالات التي يتخذ فيها هذا التدبير                  

جنبي من أفراد المجموعة، واستناداً إلى هذه الدراسة        بعد دراسة معقولة وموضوعية للحالة الخاصة لكل فرد أ        
كون عدد من الأجانب قـد صـدرت        "وأوضحت المحكمة لاحقاً أن     ). ٥٩، أعلاه، الفقرة    Čonkaانظر  (

بحقهم أحكام متماثلة لا يؤدي في حد ذاته إلى استنتاج حدوث طرد جماعي، لو أن كل شخص قد أتيحت                   
انظر، ضـمن جملـة أمـور،       (لسلطات المختصة على أساس فردي      له فرصة تقديم حجج ضد طرده أمام ا       

Hirsi  and, 81§ ] 45223/05. Application No, 2007 September 20, Judgment, France. v[Sultani 

184§, ]27765/09. Application No, 2012 February 23, Judgment, Italy. v[Jamaa and Others ( . وهذا
ه في الحالات التي تتم فيها دراسة الحالة الخاصة لكل فرد دراسة معقولـة وموضـوعية   لا يعني، مع ذلك، أن  

 ٤يكون للأساس الذي استند إليه تنفيذ أو أمر الطرد دور إضافي في تحديد ما إذا كان هناك تقيد بالمادة                     لا"
  ).، المذكور آنفاً، المرجع نفسهČonkaانظر " (من البروتوكول

يكون أي إجراء يُلزم غير المواطنين، كجماعة، بمغادرة البلد محظـوراً     : "يلي قريره ما ذكر المقرر الخاص في ت     )٦٨(
إذا اتُخذ ذلك الإجراء استناداً إلى بحث معقول موضوعي للحالة الخاصة لكل فرد من غـير المـواطنين                   إلا

فيد فايسبروت بموجـب  حقوق غير المواطنين، التقرير النهائي المقدم من السيد دا   ". المنتمين إلى هذه الجماعة   
 ومقرر المجلس الاقتـصادي والاجتمـاعي       ٢٠٠٠/١٠٤، وقرار اللجنة    ٢٠٠٠/١٠٣مقرر اللجنة الفرعية    

٢٠٠٠/٢٨٣  ،E/CN.4/Sub.2/2003/23  ،شـارة إلى   إحيـث وردت     (١١، الفقرة   ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٦
 تحدثت المحكمة الأوروبية    وقد). مرجع سبق ذكره  ،  Čonka v. Belgiumالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،     

 هذه العبـارة    ٩يستخدم مشروع المادة     ولم". دراسة معقولة وموضوعية  "لحقوق الإنسان في أحكامها عن      
  .حتى يُخضع طرد أكثر من أجنبي طرداً متزامناً لنظام القانون العام للطرد الذي تنشئه مشاريع المواد هذه

)٦٩( Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

European Treaty Series, No. 46.  
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  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية حظـراً          ١٣ولا تتضمن المادة      )٣(
 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الطرد الجمـاعي  اعتبرتومع ذلك، .  للطرد الجماعي  صريحاً

وقالت اللجنة  .  التي يجب أن يستفيد منها الأجنبي الخاضع للطرد        مخالف للضمانات الإجرائية  
  :يلي  بشأن وضع الأجانب بموجب العهد ما١٥في تعليقها العام رقم 

 بصورة مباشرة إجراءات الطرد فقـط ولـيس أسـبابه           ١٣تنظم المادة   "  
تخـذ  لقرار ا " بإجراءات الطرد التي تنفذ طبقاً     غير أنها بعدم سماحها إلا    . الموضوعية

ومن ناحيـة  . ، يكون غرضها بوضوح هو منع حالات الطرد التعسفي     " لقانون وفقاً
أخرى، تخول هذه المادة لكل أجنبي الحق في أن يتخذ قرار في قضيته الخاصة، ومـن           

القرارات التي تنص على الطـرد الجمـاعي         مع القوانين أو   ١٣ تنسجم المادة  ثم لا 
ي اللجنة، تؤكده أحكام أخرى تتعلـق بحـق      وهذا الفهم، في رأ   . الطرد بالجملة  أو

أن يعاد النظر في القرار من قبل الـسلطة          الأجنبي في تقديم أسباب ضد الطرد، وفي      
ويجب أن تعطى للأجنبي    . أمام من تعينه   أن يمثل أمامها أو    من تعينه، وفي   المختصة أو 

هذا الحق في   جميع التسهيلات اللازمة لمتابعة إجراءات انتصافه من الطرد حتى يكون           
 ١٣ يمكن الخروج عن المبادئ التي تقضي بها المـادة         ولا. جميع ظروف حالته فعالاً   

متى اقتضت  والمتصلة بالطعن في الطرد والحق في إعادة النظر من قبل سلطة مختصة إلا   
يجوز التمييز بين مختلـف فئـات        ولا". أسباب جبرية تتعلق بالأمن القومي    "ذلك  

  )الخط المائل مضاف (.)٧٠("١٣ادة الأجانب عند تطبيق الم
 مـن   ٢وينبغي أن يفهم حظر الطرد الجماعي للأجانب، المنصوص عليه في الفقرة              )٤(

يجـوز  ، التي توضحه عن طريق تحديد الـشروط الـتي           ٣ في ضوء الفقرة     ٩مشروع المادة   
 داًطرد أفراد مجموعة من الأجانب في آن واحد، دون أن يعتبر ذلك الإجـراء طـر          بمقتضاها  
أن علـى  هذا الطرد  جواز   إلى   ٣وتشير الفقرة   . مشاريع المواد هذه  بالمعنى المقصود في     جماعياً

، واسـتناداً   وفقاً لمشاريع المواد هذه   يتم بعد تقييم للحالة الخاصة لكل فرد من أفراد المجموعة           
 مـن  ٣ وتشير عبارة وفقاً لمشاريع المواد هذه بصورة خاصـة إلى الفقـرة       . إلى ذلك التقييم  
 التي تقضي بأن يُقيَّم سبب الطرد تقييماً معقولاً وبحسن نية، في ضوء جميـع    ٥مشروع المادة   

سلوك الأجـنبي المعـني      الظروف، مع إيلاء اعتبار خاص، عند الاقتضاء، لخطورة الوقائع أو         
  . )٧١(الطابع الراهن للتهديد المترتب على تلك الوقائع أو
يشير إلى حالة الـتراع     " عدم إخلال " شرط   ٩ المادة    من مشروع  ٤الفقرة  وتشكِّل    )٥(

قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق على طرد       ب، بصورة عامة،    المتعلقوهذا الشرط   . المسلح

__________ 

، ١٩٨٦أبريل  / نيسان ١١وضع الأجانب بموجب العهد،     : ١٥اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم         ) ٧٠(
  .١٠ الفقرة

  . أعلاه٥من التعليق على المشروع المادة ) ٤(الفقرة انظر  )٧١(
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الأجانب في حال نشوب نزاع مسلح يشمل الدولة الطاردة، يهدف إلى تجنب التعارض بين              
التزاماتها بموجب  حقوقها و المواد هذه و  التزامات الدولة المنصوص عليها في مشاريع       حقوق و 

  .القانون الدولي الإنساني

    ١٠المادة 
  حظر الطرد المقنع

  .يحظر أي شكل من أشكال الطرد المقنع لأجنبي  -١  
لأغراض مشروع المادة هذا، يقصد بعبارة الطرد المقنـع مغـادرة            -٢  

 منسوب إلى الدولة، امتناع أجنبي لدولة قسراً، متى كانت نتيجة غير مباشرة لفعل أو 
أشـخاص   في ذلك الحالات التي تؤيد فيها الدولة أعمالاً يرتكبها مواطنوهـا أو            بما

يتفـق مـع القـانون،       لا آخرون، بقصد الحفز على مغادرة الأجانب إقليمها بما       
  .تتغاضى عن تلك الأعمال أو

  التعليق    
 ـ   يحق ل   لا ه أن ١٠يبيّن مشروع المادة      )١( آليـات مقنّعـة     ائل أو لدولة اللجوء إلى وس
ملتوية، للتسبب في النتيجة ذاتها التي يمكن أن تحصل عليها عن طريق اتخاذ قرار بـالطرد،                 أو

، )٧٢(لوسكـسوني ك الفقـه الأن   وهنا يستخدم أحياناً  . أجنبي على مغادرة إقليمها    أي إجبار 
التي ليس مـن   للدلالة على أساليب الطرد )constructive expulsion(" الطرد الممهد"مصطلح  

 إيجاد مقابـل مناسـب في      يصعبه  بيد أن اللجنة ارتأت أن    . ا الشأن في هذ  اتخاذ قرار بينها  
أن  ؛ كمـا  "constructive expulsion" لمصطلح   - سيما اللغة الفرنسية    ولا - اللغات الأخرى 

ا وبناء عليه، فضلت اللجنة في هذ     . هذا المصطلح قد تكون له إيحاءات إيجابية ليست مطلوبة        
  ".الطرد المقنع"السياق استخدام مصطلح 

 على حظر جميع أشكال الطرد المقنع وتشير        ١٠ من مشروع المادة     ١الفقرة  وتنص    )٢(
. أشكالها وأسـاليبها  بصرف النظر عن    بذلك إلى أن هذه العملية محظورة في القانون الدولي          

فيها   الأجنبي المعني، بما   إلى كون الطرد المقنّع يشكل، في جوهره، مساساً بحقوق        ويرجع ذلك   
  .حقوقه الإجرائية المبينة في الباب الرابع من مشاريع المواد هذه

.  للطرد المقنّع يركز على خصوصيته     تعريفاً ١٠ من مشروع المادة     ٢وتتضمن الفقرة     )٣(
تتبـع  لكنـها   بالطرد،  رسمياًتتخذ قراراً  وتتمثل تلك الخصوصية في كون الدولة الطاردة، لا       

وهذا الالتفاف هو   .  إقليمها  يفضي إلى تحقيق النتيجة ذاتها، وهي مغادرة الأجنبي قسراً         سلوكاً

__________ 

 Ruth L. Cove, «State Responsibility for Constructive Wrongful Expulsion of،  جملة أمـور  فيانظر )٧٢(

Foreign Nationals», Fordham International Law Journal, vol. 11, 1987-1988, pp. 802-838.  
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. بيّن أن مغادرة الأجنبي كانت نتيجة لسلوك الدولـة        التي ت " ةغير مباشر "عبارة  شير إليه   ت ما
لـى  يقتصر ع" الطرد المقنّع"في الفقرة الثانية بيان أن      الواردة  ويتوخى الجزء الأخير من الجملة      

يُنسب إلى الدولة مـن       مما النتيجة المرجوة  هي   اًالحالات التي تكون فيها مغادرة الأجنبي قسر      
مغادرة الأجنبي إقليمها، وهي النيـة      ونية الدولة الطاردة الحفز على      . فعلامتناع عن    فعل أو 

 ـ العنصر المحدد عندما يكون الطرد       يبقى ه تالمتأصلة في تعريف الطرد بصورة عامة،         .اًمقنّع
امتناعها عن الأفعـال      سوى أفعال الدولة أو    ٢يشمل مشروع المادة     وبالإضافة إلى ذلك، لا   

يشمل الحظر المنصوص عليـه،      ولا. يتفق مع القانون   لا بهدف الحفز على رحيل الأجنبي بما     
بصورة خاصة، الحالات التي يكون فيها الطرد نتيجة قرار متخذ وفقاً للقانون ومـستنداً إلى               

  .)٧٣(، مع التقيد بالقانون الدوليأسباب
 ، منسجماً "النية"و" الإكراه"ويبدو تعريف الطرد المقنّع هذا، بالاستناد إلى عنصري           )٤(

كمة الخاصة بمطالبات إيران والولايات المتحدة، التي       المحمع المعايير التي طبقتها في هذا الشأن        
. ١٠للحالات المقصودة في مشروع المادة      تناولت العديد من المطالبات المتعلقة بحالات مماثلة        

اللذين يُستشفان مـن    " الطرد المقنع "ويرد فيما يلي عرض موجز للعنصرين الرئيسيين لمفهوم         
  :قرارات المحكمة ذات الصلة

أن الظـروف في    ) ١(إلى افتراض   على الأقل   القضايا تستند   يبدو أن هذه    "  
 ـ     بلد الإقامة لا   أن ) ٢(ونبي أي خيـار حقيقـي،       يعقل اعتبارها ظروفا تتيح للأج
نية إخراج الأجنبي وأن    كانت وراءها   إلى المغادرة   دفعت  الأعمال التي    الأحداث أو 

  .)٧٤("مسؤولية الدوللمبدأ  إلى الدولة وفقاًتنسب هذه الأعمال، بالإضافة إلى ذلك، 

__________ 

 .اب الطرد أعلاه، المتعلقين بواجب التقيد بالقانون وبأسب٥ و٤انظر بصورة خاصة مشروعي المادتين  )٧٣(
)٧٤( D.J. Harris, Cases and Materials on International Law, 7th ed. (London, Sweet & Maxwell, 2010), 

p. 470 (commenting on the Iran-United States Claims Tribunal cases relating to disguised 

expulsion( .ًة، ـالقضائيالسابقة  فيما يتعلق بهذه انظر أيضاGiorgio Gaja “Expulsion of Aliens: Some 

Old and New Issues in International Law”, Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho 

Internacional, vol. 3, 1999, pp. 283–314, particularly pp. 289–290،  الذي يشير إلى قرارات المحكمـة 
 Short v. Islamic Republic of Iran, Award of 14 July 1987, Iran-United States Claims: التاليـة 

Tribunal Reports, vol. 16 (1987-III), pp. 85–86; International Technical Products Corporation v. 

Islamic Republic of Iran, Award of 19 August 1985, Iran-United States Claims Tribunal Reports, 

vol. 9 (1985-II), p. 18; and Rankin v. Islamic Republic of Iran, Award of 3 November 1987, Iran-

United States Claims Tribunal Reports, vol. 17 (1987-IV), pp. 147–148 .  اً وانظـر أيـضPeter 

Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th rev. ed. (London/New 

York, Routledge, 1997), p. 262; John R. Crook, “Applicable Law in International Arbitration: The 

Iran-U.S. Claims Tribunal Experience”, American Journal of International Law, vol. 83, 1989, pp. 

278–311 at pp. 308 and 309; and R. Cove٨٣٨-٨٠٢كره، الصفحات ، مرجع سبق ذ.  
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في هـذا   صب  يويبدو أن النهج الذي اتبعته لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا             )٥(
الطـرد  عمليـات   وقد نظرت هذه اللجنة في ادعاء إثيوبيا بأن إريتريا مسؤولة عن            . الاتجاه

ورفـضت لجنـة    . مخالف للقانون الـدولي   على نحو   للإثيوبيين  " الضمني" أو" المباشر غير"
تطردهم الحكومة    من تلك المطالب بعد أن لاحظت أن الإثيوبيين المعنيين لم          التعويضات بعضاً 

يُدفعوا إلى المغادرة بسبب سياسة الحكومة بل إنهم غادروا لأسـباب أخـرى              ترية ولم الإري
تتحمـل   الحرب، وهـي أسـباب لا     الاضطرابات الناجمة عن     الأسباب الاقتصادية أو   مثل

يبـدو سـيد الموقـف في        على ما الرضا الحر كان    ولاحظت اللجنة أن    . مسؤوليتها إريتريا
  .)٧٥(الحالات تلك

ظر في عمليات الطرد اللاحقة، أكدت لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا          نالوفي معرض     
أحكـام   إلى   اسـتناداً الضمني عتبة مرتفعة،    العتبة القانونية للمسؤولية عن الطرد      أن  وإريتريا  
تقدم الأدلة  واستنتجت اللجنة أن إثيوبيا لم. الخاصة بمطالبات إيران والولايات المتحدةالمحكمة  

  :وقالت، العتبة هذه التي تثبت بلوغ
ادعت إثيوبيا أيضاً أن أولئك الذين غادروا في الفترة الفاصلة بين             -١٢٦"  

غير المباشـر   الطرد   كانوا ضحايا    ٢٠٠٠ديسمبر  / وكانون الأول  ٢٠٠٠مايو  /أيار
الساري لقانون  بشأن ا إلى حد بعيد    واتفقت آراء الطرفين    . غير المشروع الضمني   أو

كمة الخاصة بمطالبات إيـران     بأحكام المح ستشهد كل منهما    وا. تلك المطالبات على  
ووفقـاً  . الـضمني للمسؤولية عن الطرد    مرتفعة  دد عتبة   التي تح والولايات المتحدة   

أن يكون أولئك الـذين غـادروا البلـد         في هذا المجال يجب     كمة  لقرارات هذه المح  
واقعي سوى  حل  أي  ترك لهم   ي حداً لا الخطورة    تبلغ من القسوة أو    اًعانوا ظروف  قد

سياسات للحكومة   بد أن تكون تلك الظروف ناشئة عن إجراءات أو         ولا. الرحيل
جراءات الإ، يتعين أن تكون     وأخيراً. أن تُنسب بوضوح إلى تلك الحكومة      المضيفة أو 
  .ة قد اتخذت بنية التسبب في رحيل الأجانبيالحكوم

عانى بعد الحرب    ة ما في فتر ف. تستوفي هذه المعايير   لكن الأدلة لا    -١٢٧  
لكـن   في إريتريـا،     قتصاديةالاالة  الإثيوبيون والإريتريون على حد سواء صعوبة الح      

. لإخـراج الإثيـوبيين   الشامل   يالاقتصادخلق الركود   تتعمد   الإريترية لم  الحكومة
 إجراءات أضـرت    ٢٠٠٠ وتلاحظ اللجنة أن حكومة إريتريا اتخذت في صيف عام        

وأن الإثيوبيين كانوا يواجهون رأياً عامـاً معاديـاً         لإثيوبيين  بعدة مصالح اقتصادية ل   
أن  غير أن من الواضح أن العديد من الإثيوبيين في إريتريا رأوا             .ويتعرضون للمضايقة 

البيانات أن   اللجنةوتستنتج  . تأجيل رحيلهم  بدائل للرحيل واختاروا البقاء أو    هناك  
__________ 

)٧٥( Partial Award, Civilians Claims, Ethiopia’s Claim 5, Eritrea-Ethiopia Claims Commission, The 

Hague, 17 December 2004, paras. 91–95, United Nations, Reports of International Arbitral 

Awards, vol. XXVI, pp. 277–278.  
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تفعة اللازمة لإثبات ادعاء حـدوث طـرد        المرالعتبة القانونية   تحقق   التي جُمعت لا  
  .)٧٦("ضمني شامل

وينبغي أيضاً أن يدرج ضمن أنماط سلوك الدولة التي يمكن أن تشكل طـرداً مقنعـاً                  )٦(
تغاضٍ إزاء أفعـال غـير       تبديه تلك الدولة من تأييد أو       ما ١٠بالمعنى الوارد في مشروع المادة      

ويقصد بالطابع غير القانوني لهـذه       .)٧٧(اتجماع مشروعة يرتكبها أشخاص عاديون فرادى أو     
الأفعال هذا الطابع من زاوية القانون الدولي ومن زاوية القانون الداخلي للدولة الطاردة علـى               

التغاضي الذي تبديه الدولة إزاء أفعال يرتكبها أشخاص عاديون يمكن أن            فالدعم أو . حد سواء 
امتنـاع منـسوب إلى      فعل أو "التغاضي بمثابة    ويشمله حظر الطرد المقنع إذا كان هذا التأييد أ        

وبعبارة أخرى، فـإن هـذا التأييـد        ". بقصد الحفز على مغادرة الأجانب إقليمها     ... الدولة  
المشار إليه في   " القصد المحدد "التغاضي من جانب الدولة الطاردة يجب تقييمه في ضوء معيار            أو

ب فرض عتبة مرتفعة للغاية بهذا الشأن عنـدما  ومن المسلم به أنه يج    . ٢الجزء الأخير من الفقرة     
تصاحبه أعمال إيجابية تتخذها الدولة لدعم أفعـال الأشـخاص           يتعلق الأمر بمجرد تغاضٍ لا    

فمعايير نسب سلوك إلى دولة هي المعايير نفسها المحددة في الفصل الثاني مـن المـواد                . العاديين
  .)٧٨(٢٠٠١ وعة دولياً، المعتمدة في عامالمتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشر

__________ 

-Charles N. Brower et Jason D. Brueschke, The Iranمقتبس من  [١٢٧ و١٢٦ن المرجع نفسه، الفقرتا )٧٦(

United States Claims Tribunal, pp. 343 à 365 (1998); George H. Aldrich, The Jurisprudence of the 

Iran-United States Claims Tribunal, pp. 464 à 471 (1996).[  
 الذي اعتمدته رابطـة القـانون        القانون الدولي المتعلقة بالطرد الجماعي     إعلان مبادئ انظر في هذا الصدد      )٧٧(

الوارد في هذا الإعلان أيضاً حالات تتحقق فيها المغادرة القسرية          " الطرد"ويشمل تعريف مصطلح    . الدولي
ويشمل هـذا التعريـف في الواقـع        . للأفراد بوسائل أخرى غير القرار الرسمي الصادر عن سلطات الدولة         

  يرتكبها مواطنوها بغرض التسبب في مغادرة الأفراد لإقلـيم الدولـة           الات التي تؤيد فيها الدولة أعمالاً     الح
  :لإعلانووفقاً ل. تتغاضى عنها تشجع فيها هذه الأعمال أو أو

  إلى من جانب الدولة سعياً   امتناع عن فعل     فعل أو الإعلان بأنه   هذا   في سياق    ‘الطرد ‘يمكن تعريف "  
الانتمـاء إلى فئـة      الجنسية أو  العرق أو لأسباب تتعلق ب  ص على مغادرة إقليمها دون رضاهم       إكراه أشخا 

  ؛الرأي السياسي اجتماعية معينة أو
عن أعمـال يرتكبـها     فيها سلطات الدولة    تتغاضى   حالات   ‘الامتناع عن الفعل  ‘ويمكن أن يشمل      

بل تؤيد فيها السلطات    يم تلك الدولة،    إقلإلى مغادرة   فئات من الأشخاص     جماعات أو مواطنوها بهدف دفع    
 من الخوف يؤدي إلى الهروب في حالة من         السلطات مناخاً الحالات التي تخلق فيها      وتشجع هذه الأعمال أو   

 ".تعرقل عودتهم لاحقاً تكفل الحماية لأولئك الأشخاص أو الذعر، أو لا
 International Law Association, Declaration of Principles of International Law on Mass 

Expulsion, 62nd Conference of the International Law Association, Seoul, 24–30 August 1986, 

Conference Report 1986, p. 13. 

الجمعية العامة للأمم المتحـدة     النص بصيغته الواردة في مرفق قرار       ، المجلد الثاني، الجزء الثاني،      ٢٠٠١حولية   )٧٨(
 .A/56/49 (Vol. 1)/Corr.4 والمنقحة في الوثيقة ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٢ المؤرخ ٥٦/٨٣



A/69/10 

49 GE.14-13447 

التغاضي إزاء الأفعال التي يرتكبها أشخاص عـاديون أفعـالاً           وقد يشمل التأييد أو     )٧(
أفعالاً يرتكبها أجانب موجودون في إقليم تلك الدولة علـى   يرتكبها مواطنو الدولة المعنية أو    

التي تشمل كـذلك  " خرونأشخاص آ مواطنوها أو "وهذا هو المقصود من صيغة      . حد سواء 
  . الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين على حد سواء

    ١١المادة 
  حظر الطرد لغرض مصادرة الأموال

  .يحظر طرد الأجنبي لغرض مصادرة أمواله  

  التعليق    
على حظر الطرد بهدف المصادرة، أي الذي يكون الهـدف    ١١ينص مشروع المادة      )١(

يمكن الحرمان غير القانوني من الممتلكات      ف. تلكاته بصورة غير قانونية   منه حرمان أجنبي من مم    
[...]  الطرد   ‘حق‘وعلى سبيل المثال، قد يمارس      . " غير معلن للطرد   هدفاًأن يكون في الواقع     

معيبة بـسبب   بالضرورة  ممارسة السلطة   تكون  هذه الحالة    وفي... لمصادرة ممتلكات أجنبي    
، التي لجأت إليها بعض هذهحالات الطرد   و. )٧٩("د في نهاية المطاف   الهدف غير القانوني المنشو   

وعـلاوة علـى    . ، غير مشروعة من وجهة نظر القانون الدولي المعاصر        )٨٠(الدول في الماضي  
 إلى أنهـا  بد من الإشارة أيضاً ، فلا)٨١(تبدو معيبة بالنظر إلى أسبابهاهذه  كون حالات الطرد    

إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مـواطني         رد في    مع المبدأ الأساسي الوا    تتفق لا
بـألا  "، والذي يقضي    ١٩٨٥ ، الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام      البلد الذي يعيشون فيه   

  .)٨٢("اكتسبه من أصول بطريقة قانونية يُحرم الأجنبي على نحو تعسفي مما
يبدو  كات الأجنبي المعني   عن ذلك، فإن الطرد لغرض وحيد هو مصادرة ممتل         وفضلاً  )٢(

 .)٨٣(الإنـسان   لحق التملّك المنصوص عليه في مختلف المعاهدات المتعلقة بحماية حقوق          منافياً
__________ 

)٧٩( Guy S Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, (Oxford, 

Clarendon Press, 1978), p. 209 .  
 Franck Paul Weber, “Expulsion: genèse et pratique: انظر على وجه الخصوص الأمثلة المـذكورة في  )٨٠(

d’un contrôle en Allemagne”, Cultures et Conflits, No. 23 (1996), pp. 107–153; Anne Bazin, “Les 

décrets Beneš et l’intégration de la République tchèque dans l’Union européenne”, Questions 

d’Europe, No. 59, 22 September 2002; and Louis B. Sohn and Richard R. Baxter, “Responsibility 

of States for Injuries to the Economic Interests of Aliens”, American Journal of International Law, 

vol. 55, 1961, p. 566.  
  .Goodwin-Gill, op. cit., supra note 79, pp. 216–217 and 307–308انظر  )٨١(
 ١٣،  إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيـشون فيـه             ،  ٤٠/١٤٤القرار   )٨٢(

  . ٩، المرفق، المادة ١٩٨٥ديسمبر /كانون الأول
  . أدناه، المتعلق بحماية ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد ٢٠مشروع المادة أيضاً انظر  )٨٣(
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الحالات يشمل يمكن أن   لا١١وينبغي الإشارة إلى أن الحظر المنصوص عليه في مشروع المادة 
تكاب أجـنبي جريمـة     على ار كعقاب وفقاً للقانون    التي يتخذ فيها قرار مصادرة الممتلكات       

  .مصادرة الممتلكاتتترتب عليها 

     ١٢المادة 
   جارية إلى الطرد للالتفاف على إجراءات تسليماللجوءحظر 

  . جاريةإلى الطرد للالتفاف على إجراءات تسليملا يجوز لدولة أن تلجأ   

  التعليق     
لالتفاف على  ، بعبارات عامة، على حظر اللجوء إلى الطرد ل        ١٢ينص مشروع المادة      )١(

 .)٨٤(" المقنّـع  التـسليم "هذا السياق عـن     أمكن الحديث في    وربما  .  جارية إجراءات تسليم 
ينطبق الحظر المشار إليه إلاّ أثناء الفتـرة          بوضوح، لا  ١٢يبيّن مضمون مشروع المادة      وكما

لـب  التي تجري فيها إجراءات التسليم، أي منذ تلقي الدولة التي يوجد الأجنبي في إقليمها ط              
تسليم من دولة أخرى يتعلق بهذا الأجنبي حتى اتخاذ السلطات المختصة بالدولة الأولى قـراراً               

يسري هذا الحظر على الحـالات الـتي    ولن. نهائياً بشأن طلب التسليم وإنفاذها ذلك القرار   
تمت تـسويته   على الحالات التي رُفض فيها طلب التسليم أو تقدم فيها طلبات تسليم، ولا  لم
ففكرة أن إجراء التسليم يجب أن يكون جارياً تنبع منطقياً مـن اسـتحالة              . ورة أخرى بص

. افتراض التفاف دولة على إجراءات تسليم ولومها على ذلك قبل بدء هـذه الإجـراءات              
  .ويسري ذلك أيضاً على حالة استنفاد إجراءات التسليم

 سوى  ١٢مشروع المادة   يستهدف الحظر المنصوص عليه في       وبالإضافة إلى ذلك، لا     )٢(
. الطرد هو الالتفاف علـى إجـراءات تـسليم        الغرض الوحيد من    الحالات التي يكون فيها     

  الطـرد  إجراءات  لاستخدام  وجود نية لدى الدولة الطاردة      " الالتفاف"ويُفترض في مصطلح    
  

__________ 

 ,European Court of Human Rights, Bozano v. France, Judgment of 18 December 1986 نظـر ا ) ٨٤(

Application No. 9990/82, paras. 52–60 من حكمها حيث أشارت ٦٠، وبخاصة استنتاج المحكمة في الفقرة 
وبالاستناد إلى مجموعة العناصر المتطابقة، تخلص إلى أن حرمـان           إلى أنها، بالنظر إلى ظروف القضية بوجه عام       

بـالمعنى الـوارد في     " صـحيحاً "يكن    لم ١٩٧٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧ الحرية في ليلة     ملتمس اللجوء من  
وأوضحت أن الحرمان من الحرية كان في حقيقة الأمـر    ". الحق في الأمان  "متفقاً مع    ولا) و(١، الفقرة   ٥ المادة

 ١٥ استئناف ليموج في     تدبير تسليم مقنع يهدف إلى الالتفاف على الرأي المضاد الصادر عن غرفة اتهام محكمة             
ورأت المحكمة في هذا الشأن أن      . عادي" إجراء طرد "ضرورياً في إطار    " احتجازاً"يكن   ، ولم ١٩٧٩مايو  /أيار

ملاحظات رئيس محكمة استئناف باريس، حتى مع عدم تمتعها بقوة الشيء المحكوم فيه، وملاحظات محكمـة                
، بالغة الأهمية من    ١٩٧٩سبتمبر  / أيلول ١٧ شرعية قرار    ليموج الإدارية، حتى وإن اقتصر دورها على البت في        

 ١ومن ثم خلصت المحكمة إلى حدوث انتهاك للفقرة         . وجهة نظر المحكمة؛ فهي تعكس يقظة القضاة الفرنسيين       
  . من الاتفاقية٥من المادة 
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 عندما لا يكون الغـرض    و. لغرض وحيد هو التهرب من التزاماتها في إطار إجراءات التسليم         
طـرد  بالحق في تحتفظ الدولة الطاردة الوحيد من الطرد هو الالتفاف على إجراءات التسليم،        

  .أجنبي عندما تتوافر الشروط اللازمة لذلك

    الباب الثالث
  حماية حقوق الأجانب الخاضعين للطرد

    الفصل الأول
  أحكام عامة

    ١٣المادة 
  للأجانب الخاضعين للطردالالتزام باحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان 

يُعامل جميع الأجانب الخاضعين للطرد معاملةً إنسانية تحترم الكرامة          -١  
  .الأصيلة للإنسان في جميع مراحل عملية الطرد

للأجانب الخاضعين للطرد الحق في احترام حقـوقهم الإنـسانية،            -٢  
  .سيما الحقوق المنصوص عليها في مشاريع المواد هذه ولا

  التعليق    
 على التزام الدولة الطاردة بمعاملة أي أجـنبي         ١٣ من مشروع المادة     ١تنص الفقرة     )١(

. يخضع للطرد معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة للإنسان في جميع مراحل عملية الطـرد             
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة          ١٠وصيغة هذه الفقرة مطابقة لصيغة المادة       

في "وإضافة عبـارة    . المادة التي تعالج حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم       والسياسية، وهي   
في النهاية يقصد بها الإشارة إلى الطابع العام للالتزام المذكور الذي        " جميع مراحل عملية الطرد   

يغطي جميع مراحل العملية التي يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرار بالطرد ووضعه موضع التنفيذ،               
  .سالبة للحرية على الأجنبي سب الاقتضاء، فرض تدابير تقييدية أوويشمل ذلك، بح

والمبدأ العام الذي يقضي باحترام كرامة كل أجنبي خاضع للطرد بالغ الأهمية لأنه من   )٢(
المألوف تعرُّض الأجانب المعنيين، أثناء إجراءات الطرد، لضروب من المعاملـة المذلـة الـتي             

مهينة لكنها تشكل مـساساً بالكرامـة        إنسانية أو   لا ية أو تشكل بالضرورة معاملة قاس    لا
 من العهـد    ١٠المستمدة من المادة    " الكرامة الأصيلة للإنسان  "والغرض من عبارة    . الإنسانية

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الإشارة إلى أن الكرامة المقصودة هنا يجب فهمهـا              
  .باعتبارها صفة أصيلة للإنسان

 فهي مجرد تذكير بحق الأجنبي الخاضع للطرد في         ١٣ من مشروع المادة     ٢ما الفقرة   أ  )٣(
التي تسبق الإشارة إلى حقوق     " ولا سيما "ويقصد باستخدام عبارة    . احترام حقوقه الإنسانية  
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الإنسان المنصوص عليها في مشاريع المواد توضيح أن المبرر الوحيد للإشارة تحديداً إلى حقوق              
يجوز تفسير هذه الإشارة على      ريع المواد هو أهميتها الخاصة في سياق الطرد؛ ولا        معينة في مشا  

أنها تعني ضمناً بأي شكل من الأشكال أن احترام هذه الحقوق أهم مـن احتـرام حقـوق                  
ومن البديهي أن الدولة الطاردة ملزمة،   . يرد ذكرها في مشاريع المواد     الإنسان الأخرى التي لا   

ع للطرد، باحترام جميع الالتزامات التي تقع على عاتقها في مجـال حمايـة              تجاه الأجنبي الخاض  
حقوق الإنسان، بموجب المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها وبموجب القواعـد العامـة              

ضوء ذلك، ينبغي الإشارة تحديداً في هـذا الـسياق إلى    وفي. للقانون الدولي على حد سواء  
، الـذي   ن ليسوا من مواطني البلد الذي يعيـشون فيـه         إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذي    

  .)٨٥(١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول١٣اعتمدته الجمعية العامة في 

    ١٤المادة 
  حظر التمييز

تحترم الدولة الطاردة حقوق الأجنبي الخاضع للطرد دون أي تمييـز علـى               
غيره مـن    والرأي السياسي أ   الدين أو  اللغة أو  الجنس أو  اللون أو  أساس العرق أو  

أي وضـع    النسب أو  الثروة أو  الاجتماعي أو  الإثني أو  الأصل القومي أو   الآراء، أو 
  .لغير ذلك من الأسباب التي يحظرها القانون الدولي آخر، أو

  التعليق    
. في سياق طرد الجانب   باحترام الحقوق دون تمييز      بالالتزام   ١٤يتعلق مشروع المادة      )١(

التمييز بصيغ متنوعة في الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقـة بحمايـة           ويرد ذكر الالتزام بعدم     
وقد كرست الأحكام   . )٨٦(حقوق الإنسان على الصعيدين العالمي والإقليمي على حد سواء        

وأكدته المحكمة الـتي نظـرت في المطالبـات    . القضائية أيضاً هذا الالتزام فيما يتعلق بالطرد    
  :)Rankin(رانكين عامة، في قضية  الأمريكية، بعبارات -الإيرانية 

على الشاكي الذي يدعي الطرد أن يثبت عدم شرعية فعل الدولة الطاردة،        "  
مخالف لالتزامـات   تمييزي أو  وبعبارة أخرى يجب أن يثبت أن هذا الفعل تعسفي أو         

  .)٨٧("الدولة الطاردة بموجب المعاهدات
__________ 

الذي يعيـشون   إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد          ،  ٤٠/١٤٤الجمعية العامة   قرار   )٨٥(
 .، المرفق١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول١٣، فيه

 من العهـد الـدولي الخـاص    ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة ٧انظر على سبيل المثال المادة      )٨٦(
 من الاتفاقية الأوروبية لحقـوق      ١٤ من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة       ٢بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة     

 . من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب٢٨، والمادة ١٢، وبروتوكولها الإضافي رقم الإنسان
)٨٧( Rankin v. The Islamic Republic of Iran, Tribunal des réclamations irano-américain, jugement du 

3 novembre 1987, Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 17, p. 142, par. 22. 
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 الـتي رأت فيهـا      ء موريشيوس نساويمكن الإشارة أيضاً إلى القضية المعروفة باسم          
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنه حدث انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق            
المدنية والسياسية، مستندة إلى أن التشريع المشار إليه في القضية يطبق تمييزاً على أساس الجنس               

وعدم منحه هذه الحماية  الطرد  جنسية موريشيوس من    الرجال الذين يحملون    بحمايته زوجات   
  .)٨٨(الجنسية نفسهالأزواج النساء اللاتي يحملن 

وحذت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حذو اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان في      
 في قـضية    ١٩٨٥ مايو/ أيار ٢٨ المشار إليها، في حكمها الصادر في        نساء موريشيوس قضية  

Abdulaziz, Cabales and Balkandi
عانت قد فقد رأت المحكمة بالإجماع أن كل مدعية . )٨٩(

 من الاتفاقية الأوروبية    ١٤ للمادة   ، الأمر الذي يشكِّل انتهاكاً    من التمييز على أساس الجنس    
يكن للمـدعيات    فخلافاً للرجال المهاجرين المقيمين في المملكة المتحدة، لم       . لحقوق الإنسان 

البقـاء فيهـا     لحصول على إذن بدخول بلد الإقامة أو      اللاتي هن في الوضع نفسه، الحق في ا       
التقدم نحو المساواة بين الجنـسين      "وبعد أن أشارت المحكمة إلى أن       . لأزواجهن غير المواطنين  

يجب أن تكون هنـاك     "، رأت أنه    "يشكل الآن هدفاً مهماً للدول الأعضاء في مجلس أوروبا        
. )٩٠(" أساس الجنس منسجماً مـع الاتفاقيـة       أسباب قوية للغاية لاعتبار التمييز القائم على      

منع التمييز في التمتع بـالحقوق الـتي تكفلـها          " تهدف إلى    ١٤وأشارت أيضاً إلى أن المادة      
غير أنها  . )٩١("الاتفاقية في الحالات التي توجد فيها عدة طرق للتقيد بالالتزامات المترتبة عليها           

رية أقل من سـواهم، في هـذه الحالـة،          رأت أن كون عدد المتأثرين البيض بالقواعد السا       
جماعات  نص يفرق بين أفراد أو    "يوجد أي    يشكل سبباً كافياً لوصفهم بالعنصرية لأنه لا       لا

  .)٩٢("أصلهم الإثني على أساس عرقهم أو
 على التزام الدولة الطاردة باحترام حقوق الأجنبي الخاضع للطـرد           ١٤وتنص المادة     )٢(

 الالتزام يسري على ممارسة الحق في الطرد فإنه يشمل أيضاً قـرار             أن هذا  وبما. دون أي تمييز  
  . يشمل الطرائق المرتبطة باتخاذ قرار الطرد وبتنفيذه المحتمل عدم الطرد كما الطرد أو

__________ 

)٨٨( Communication No. R 9/35, Shirin Aumeeruddy-Cziffra and 19 other Mauritian women v. 

Mauritius, Views adopted on 9 April 1981, Official Records of the General Assembly, Thirty-sixth 

Session, Supplement No. 40 (A/36/40), pp. 139–142, para. 9.2. 
)٨٩( European Court of Human Rights, Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom, 

Judgment of 28 May 1985, Series A, No. 94  ؛ وهو الحكم الذي أشار مارك بوسويت إلى مقـاطع ذات
 L.-E. Pettiti, E. Decaux et P-H. Imbert (eds.), La Convention في ١٤صلة منه في التعليق على المـادة  

européenne des droits de l’homme. Commentaire article par article, Paris, Economica, 1999, pp. 

482-483. 
 .٧٨المرجع نفسه، الفقرة  )٩٠(
 .٨٢المرجع نفسه، الفقرة  )٩١(
 .٨٥المرجع نفسه، الفقرة  )٩٢(
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 إلى القائمـة    ١٤وتستند قائمة أسباب التمييز المحظورة التي يتضمنها مشروع المادة            )٣(
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، مـع           ٢ من المادة    ١الواردة في الفقرة    

غير ذلك من الأسباب الـتي يحظرهـا القـانون          "والإشارة إلى   " الأصل الإثني "إضافة سبب   
الواردة في مشروع المادة ترجع ضرورتها إلى       " الأصل الإثني "والإشارة الصريحة إلى    ". الدولي

ساس في القانون الدولي هو حظر غير منازع فيـه          أن حظر أنواع التمييز القائمة على هذا الأ       
وتوضح الإشارة إلى   . ترجع إلى الأهمية الخاصة للمسائل الإثنية في سياق طرد الأجانب          كما

أن قائمة أسباب التمييز المحظورة الواردة      " غير ذلك من الأسباب التي يحظرها القانون الدولي       "
  . قائمة غير شاملة١٤في مشروع المادة 

على أساس الميل الجنسي، لا تزال الخلافات قائمة، وتتباين         يما يتعلق بحظر التمييز     وف  )٤(
وتوجد على أي الأحوال ممارسة دولية وسوابق قضائية في هـذا           . الممارسة في بعض المناطق   

الواردة " الجنس"وينبغي ملاحظة أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فسّرت الإشارة إلى           . الشأن
اسية  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسي        ٢٦ وفي المادة    ٢ من المادة    ١في الفقرة   

   .)٩٣(على أنها تشمل الميل الجنسي
غير ذلك من الأسباب التي يحظرها القـانون        "وتسمح الإشارة في مشروع المادة إلى         )٥(

بعد اعتمـاد   يكون حدث يتعلق بأسباب التمييز المحظورة قد      قانوني  بتغطية أي تطور    " الدولي
إمكانية تطبيق استثناءات من حظر التمييز على       الإشارة  هذه  ومن جهة أخرى، تحفظ     . العهد

للدول إمكانية إقامة نظم قانونية خاصـة فيمـا    أساس الأصل القومي وتحفظ بصورة خاصة       
  .)٩٤(نظام الاتحاد الأوروبيمثل بينها، استناداً إلى مبدأ حرية حركة مواطنيها، 

    ١٥المادة 
  الأشخاص المستضعفون

يجب مراعاة الأطفال، والمـسنين، وذوي الإعاقـة، والحوامـل،            -١  
يتناسب مع حالهم، ويجـب      والأشخاص المستضعفين الآخرين الخاضعين للطرد بما     
  .معاملتهم وحمايتهم مع إيلاء الاعتبار الواجب لضعفهم

__________ 

الوثـائق  ،  ١٩٩٤مارس  / آذار ٣١، الآراء المعتمدة في     نيكولاس تونين ضد أستراليا   ،  ٤٨٨/١٩٩٢البلاغ رقم    ) ٩٣(
، ٢٨١، المجلد الثاني، الـصفحة  )A/49/40 (٤٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم         

 Salgueiro Da: وللاطلاع على أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، انظر بصورة خاصة. ٧-٨الفقرة 

Silva Mouta v.. Portugal, Judgment of 21 December 1999, Application No. 33290/96, para. 28, and 

E.B. v. France, Judgment of 22 February 2008, Application No. 43546/02, para. 50. 
وقالـت  . عالجت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذه المسألة في قضية مواطن مغربي طرد من بلجيكـا               )٩٤(

علق بالمعاملة التفضيلية الممنوحة لمواطني الدول الأخرى الأعضاء في الجماعـات، هنـاك    فيما يت "المحكمة إنه   
". مبرر موضوعي ومعقول لهذه المعاملة، بما أن بلجيكا تتبع، مع تلك الـدول، نظامـاً قانونيـاً خاصـاً                  

)Moustaquim v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 18 February 1991, Application 

No. 12313/86, para. 49.( 
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عتبـار  في جميع الإجراءات المتعلقة بالطفل الخاضع للطرد، يولى الا          -٢  
  . الأول لمصلحة الطفل الفضلى على وجه الخصوص

  التعليق    
 على شروط معينة فيما يتعلق بطرد الأشخاص المستضعفين         ١٥ينص مشروع المادة      )١(

  . مثل الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة والحوامل
فهي تنص على أن من واجب الدولة       .  نطاق عام  ١٥ من مشروع المادة     ١وللفقرة    )٢(

يلزم من معاملة وحماية بـالنظر إلى        ردة منح الأشخاص المستضعفين الخاضعين للطرد ما      الطا
، "بما يتناسب مع حـالهم    "وضرورة مراعاة الأفراد المذكورين     . ضعفهم واحتياجاتهم الخاصة  

تهدف إلى توضيح أهمية اعتراف الدولة الطاردة مسبقاً بضعفهم، لأن هذا الاعتراف تحديـداً              
  . ح هؤلاء الأفراد معاملة وحماية خاصتينسيبرر من هو ما

ولا يمكن تضمين مشروع مادة جميع فئات الأشخاص المستضعفين الذين يمكـن أن               )٣(
إلى جانب فئات الأشـخاص المـذكورة       ف. يستحقوا حماية خاصة في إطار إجراءات الطرد      

 عناية  مرض يتطلب  صراحة، يمكن التفكير في أشخاص آخرين مثل المصابين بمرض عضال أو          
دول المقصد    في دولة أو   -بصعوبة   يمكن منحها إلا    لا  أو -يمكن، افتراضاً، منحها     خاصة لا 
تشير بوضوح إلى أن القائمة الواردة " الأشخاص المستضعفين الآخرين"وإضافة عبارة . المحتملة

  . ليست قائمة شاملة١في الفقرة 
فال المحددة وتكرر صيغتها الصيغة      بحالة الأط  ١٥ من مشروع المادة     ٢وتتعلق الفقرة     )٤(

 إيلاء  ٢ تستبعد الفقرة  ولا. )٩٥( من اتفاقية حقوق الطفل    ٣ من المادة    ١المستخدمة في الفقرة    
الاعتبار لعوامل أخرى ذات صلة، لكنها تشترط أن يكون الاعتبار الأول لمـصلحة الطفـل               

  .)٩٦(الفضلى في جميع الإجراءات المتعلقة بالطفل الخاضع للطرد

__________ 

 ,United Nations, Treaty Series، ١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠اتفاقية حقـوق الطفـل، نيويورك،  )٩٥(

vol. 1577, No. 27531, p. 3 . في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سـواء  : " على أنه٣وتنص المادة
ة العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو الـسلطات الإداريـة أو الهيئـات              قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعي    

 ".التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى
 Case of Mubilanzila Mayeka and Keniki Mitungaانظر بوجه خاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،  )٩٦(

v. Belgium, Judgment, 12 October 2006, Application No. 13178/03, para. 55. 
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    فصل الثانيال
  الحماية اللازمة في الدولة الطاردة

    ١٦المادة 
  الالتزام بحماية حق الأجنبي الخاضع للطرد في الحياة

  .تحمي الدولة الطاردة حق الأجنبي الخاضع للطرد في الحياة  

  التعليق    
 إلى التزام الدولة الطاردة بحماية حق الأجنبي الخاضع للطرد          ١٦يشير مشروع المادة      

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق        ٦ من المادة    ١وهذا الحق الذي تشير الفقرة      . لحياةفي ا 
حق تنادي به، بصيغ مختلفة، الصكوك الدولية       " ملازم لكل إنسان  "المدنية والسياسية إلى أنه     

  .  على حد سواء)٩٨(منها والإقليمية )٩٧(الرئيسية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، العالمية

    ١٧المادة 
  المهينة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو غيره من ضروب المعاملة أو حظر التعذيب أو

لغيره  لا يجوز للدولة الطاردة أن تعرض الأجنبي الخاضع للطرد للتعذيب أو            
  .المهينة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو من ضروب المعاملة أو

  التعليق    
غـيره مـن     سياق الطرد، إلى الحظر العام للتعـذيب أو       ، في   ١٧يشير مشروع المادة      )١(

ويتعلق الأمر بـالتزام مكـرس في       . المهينة اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   ضروب المعاملة أو  
مختلف الصكوك التعاهدية لحماية حقوق الإنسان على الصعيدين العالمي والإقليمي على حـد             

  لغيره من ضروب المعاملـة القاسـية        لتعذيب أو والالتزام بعدم إخضاع الأجانب ل    . )٩٩(سواء
  

__________ 

 من العهـد الـدولي   ٦ والمادة  ١٩٤٨ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام        ٣انظر بصورة خاصة المادة      )٩٧(
 .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 من ميثـاق الحقـوق الأساسـية للاتحـاد          ٢ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والمادة        ٢انظر المادة    )٩٨(
 من الميثاق الأفريقي لحقـوق      ٤ من الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ والمادة         ٣؛ والمادة   الأوروبي

 . من الميثاق العربي لحقوق الإنسان٥الإنسان والشعوب؛ والمادة 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ٧ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة        ٥انظر بصورة خاصة المادة      )٩٩(

 من ديباجة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة              ٤لمدنية والسياسية، والفقرة    ا
 مـن   ٢والفقرة  ،   من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب      ٥القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمادة       

 .تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانالا من ٣والمادة   من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،٥المادة 
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. )١٠٠( السالف ذكـره   ٤٠/١٤٤المهينة يرد ذكره أيضاً في قرار الجمعية العامة          اللاإنسانية أو  أو
 في  ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠وقد أشارت محكمة العدل الدولية، في حكمها الصادر في          

لطرد، إلى أن حظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة ، فيما يتعلق بحالة اAhmadou Sadio Dialloقضية 
  . )١٠١(يدخل في نطاق القواعد العامة للقانون الدولي

بالتزام الدولة الطاردة بألا تُخضع هي ذاتها أجنبيـاً           إلا ١٧ولا يتعلق مشروع المادة       )٢(
أن الالتزام بعدم   غير  . المهينة اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   لضروب المعاملة أو   للتعذيب أو 

هـذه منـصوص عليـه في    أو العقوبة لضروب المعاملة قد يتعرض فيها طرد أجنبي إلى دولة   
  . أدناه٢٤مشروع المادة 

غيره من    مسألة تحديد مدى سريان حظر التعذيب أو       ١٧ولا يتناول مشروع المادة       )٣(
يكون فيها    على الحالة التي لا    المهينة أيضاً  اللاإنسانية أو  المعاملة القاسية أو   ضروب العقوبة أو  

الواقع، بل أشـخاص     من يفرض ضروب المعاملة هذه أجهزة تابعة للدولة بحكم القانون أو          
وهذه المسألة متروكة لتقدير هيئـات      . مجموعات من الأشخاص تتصرف بصفة شخصية      أو

قـة نطـاق    أو، بحسب الاقتضاء، لتقدير المحاكم التي يكون عليها أن تحدد بد          الدولية  الرصد  
  .)١٠٢(الالتزامات المترتبة على صك من صكوك حماية حقوق الإنسان

    ١٨المادة 
  الالتزام باحترام الحق في الحياة الأسرية

  .الحيـاة الأُسـرية   تحترم الدولة الطاردة حق الأجنبي الخاضع للطـرد في            
  .بصورة غير قانونية في ممارسة هذا الحق ولا تتدخل تعسفاً أو

  التعليق    
 التزام الدولة الطاردة باحترام حق الأجنبي الخاضع للطـرد في      ١٨قر مشروع المادة    ي  )١(

فالطرد، بإرغامه أجنبياً على    . ولهذا الحق أهمية خاصة في سياق طرد الأجانب       . الحياة الأسرية 
مغادرة إقليم دولة من الدول، يمكن أن يضر في حقيقة الأمر بوحدة أسرة هذا الأجـنبي في                 

  غرابة  ولذا فلا. يستطيع فيها أفراد أسرته، لأسباب شتى، مرافقته في دولة المقصد لاالحالة التي 
  

__________ 

 .٦، المرفق، المادة ١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول١٣ المؤرخ ٤٠/١٤٤ قرار الجمعية العامة )١٠٠(
)١٠١( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v.. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at p. 671, para. 87 من التعليق علـى  ) ١(؛ وانظر أيضاً الفقرة
 . أدناه٢٤مشروع المادة 

 . أدناه٢٤من التعليق على مشروع المادة ) ٤( الشأن العناصر المذكورة في الفقرة هذاانظر في  )١٠٢(
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في اعتراف تشريعات مختلف الدول وأحكامها القضائية بضرورة أخذ الاعتبارات الأسرية في            
  .)١٠٣(الحسبان كعامل مقيِّد محتمل لطرد الأجانب

لعالمية والاتفاقيـات الإقليميـة     في الصكوك ا  منصوص عليه   والحق في الحياة الأسرية       )٢(
فعلى المستوى العالمي، ينص العهـد الـدولي        . المتعلقة بحماية حقوق الإنسان على حد سواء      
  :يلي  على ما١٧الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفقرة 

__________ 

 ١٩٩٩نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٣٠ المؤرخ   ٣٢٦ على سبيل المثال، الجمهورية التشيكية، القانون رقم         ،انظر )١٠٣(
 المؤرخ  ١٤٠المعدَّل بالقانون رقم    (امة الأجانب في إقليم الجمهورية التشيكية وتعديل بعض القوانين          بشأن إق 

؛ )٣(٩، المـادة    )٢٠١٠ديـسمبر   /ولالأ كانون   ٢١ المؤرخ   ٤٢٧ والقانون رقم    ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٣
 الأجانب في   بشأن حقوق وحريات  ) ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاني  ١١ (٤/٢٠٠٠إسبانيا، القانون الأساسي    

) ٢٠٠٩ديـسمبر   / كانون الأول  ١١ (٢/٢٠٠٩إسبانيا واندماجهم في المجتمع، المعدَّل بالقانون الأساسي        
، ١٣:٨،  ١٥:٨، المـواد    (SFS 2005:716)؛ السويد، قانون الأجانب     )أ(٢-٦٤والمادة  ) ب(٥-٥٧المادة  

 / كانون الأول  ١٦المؤرخ  ) ٢٠-١٤٢رقم  (؛ وسويسرا، القانون الاتحادي بشأن الرعايا الأجانب        ٢):أ(٨
 ,Re Ratzlaff؛ انظر أيضاً )٥٢-٤٢المواد ((لم شمل الأسرة : والفصل السابع) ٢(٣، المادة ٢٠٠٥ديسمبر 

Belgian State, Cour de Cassation, 21 September 1959, International Law Reports, volume 47, 

1974, E. Lauterpacht (ed.), pp. 263–264; Cazier v. Belgian State (Minister of Justice), Conseil 

d’État, 13 July 1953, International Law Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), pp. 335–336; K.A. v. 

State of the Netherlands, District Court of the Hague, 12 July 1979, International Law Reports, 

volume 74, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 444–448; Deportation to U. Case, ibid., pp. 

613–617; In Re Paul B, Federal Republic of Germany, Federal Constitutional Court (Supreme 

Senate), 1 March 1966, International Law Reports, volume 45, E. Lauterpacht (ed.), pp. 371–376; 

Expulsion Order Case, ibid., pp. 436–443; Expulsion of Alien Case, Federal Republic of Germany, 

Administrative Court of Appeals of Bavaria, 12 January 1966, International Law Reports, volume 

57, E. Lauterpacht, C. J. Greenwood (eds.), pp. 313–315; Residence Prohibition Order Case (1), 

ibid., pp. 431–433; Expulsion of Alien (Germany) Case, German Federal Republic, Federal 

Administrative Supreme Court, 25 October 1956, International Law Reports, 1956, H. Lauterpacht 

(ed.), pp. 393–395; Expulsion of Foreign National (Germany) Case, Federal Republic of Germany, 

Administrative Court of Appeal of the Land of North Rhine-Westphalia, 16 May 1961, 

International Law Reports, volume 32, E. Lauterpacht (ed.), pp. 255–257; In re Barahona, 

Supreme Court of Costa Rica, 10 August 1939, Annual Digest and Reports of Public International 

Law Cases, 1938–1940, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 138, pp. 386–388; Louie Yuet Sun v. The 

Queen, Ontario High Court of Justice, 22 March 1960, Supreme Court, 28 November 1960, 

International Law Reports, volume 32, E. Lauterpacht (ed.), pp. 252–255; Seyoum Faisa Joseph v. 

U.S. Immigration & Naturalization Service, ibid.; Fernandes v. Secretary of State for the Home 

Department, Court of Appeal of England, 20 November 1980, International Law Reports, volume 

78, E. Lauterpacht, C. J. Greenwood (eds.), pp. 371–378; Harisiades v. Shaughnessy, ibid., pp. 

انظر أيضاً مذكرة الأمانة بشأن طـرد الأجانـب         ). تم طرده رغم أن زوجته وأطفاله مواطنون       (350–345
(A/CN.4/565) ٤٦٧ و٤٦٦، الفقرتان. 
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غـير قـانوني،     لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو          -١"  
لأي حملات غير    مراسلاته، ولا  بيته أو   أو أسرتهشؤون   للتدخل في خصوصياته أو   

  .سمعته قانونية تمس شرفه أو
من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثـل هـذا التـدخل                -٢  

  ".المساس أو
إعلان حقوق الإنسان للأفراد الـذين       من   ٥من المادة   ) ب(١ووفقاً لأحكام الفقرة      

الحماية مـن التـدخل     "نب بالحق في    ، يتمتع الأجا  ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه      
  .)١٠٤("المراسلات السكن أو العائلة أو غير القانوني في الخصوصيات أو التعسفي أو

 مـن  ١وعلى الصعيد الإقليمي، تنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في الفقرة          )٣(
 ويكرر ميثاق   (...)".لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية         " على أن    ٨المادة  

) ج(وتشير الفقرة الفرعية    . ٧الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي بالكامل هذا النص في المادة          
، إلى أن علـى     )١٠٥(من الفرع الثالث من بروتوكول الاتفاقية الأوروبية بشأن إقامة الأجانب         

 ـ               صوص الدول المتعاقدة عند اتخاذ قرار بالطرد، أن تولي الاعتبار الواجب علـى وجـه الخ
يتضمن الميثـاق الأفريقـي      ولا. للعلاقات الأسرية ولمدة إقامة الأشخاص المعنيين في إقليمها       
هـذا  )  من الميثاق  ١٨انظر المادة   (لحقوق الإنسان والشعوب الذي يولي أهمية لحماية الأسرة         

ستخدمة  بالعبارات نفسها الم   ١١ من المادة    ٢الحق، بينما تكرسه الاتفاقية الأمريكية في الفقرة        
  .٢١ينص عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة   المذكورة من العهد، كما١٧في المادة 

 في   الحياة الأُسرية، المنصوص عليه    احترام حق الأجنبي الخاضع للطرد في     الالتزام ب غير أن     )٤(
الجملة الثانيـة  ف. طردوفر لهذا الأجنبي حماية مُطلقة من الي ، لا١٨الجملة الأولى من مشروع المادة      

بـصورة غـير     يجوز للدولة الطاردة أن تتدخل تعسُفاً أو        تشير إلى أنه لا    ١٨من مشروع المادة    
 من العهـد    ١٧من المادة   ١ويرد هذا القيد بشكل صريح في الفقرة        . قانونية في ممارسة هذا الحق    

 من الميثاق العـربي لحقـوق   ٢١ من المادة ١الفقرة  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي   
  .)١٠٦( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان٨ من المادة ٢يتضح في الفقرة  الإنسان، كما

بالسوابق القضائية المتعلقة بحماية الحياة الأسـرية        ١٨ولا تُخلّ أحكام مشروع المادة        )٥(
يجـوز   ، لا بق القـضائية  السوافبمقتضى هذه   . المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان   والتي أرستها   

في الحالات التي يـنص عليهـا        للدولة الطاردة أن تتدخَّل في ممارسة الحق في الحياة الأُسرية إلا          
التوازن "ومفهوم  . بين مصالح الدولة ومصالح الأجنبي المعني     " توازن عادل "القانون ومع احترام    

ة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان        من الاتفاقي  ٨يستند إلى أحكام المحكمة بشأن المادة       " العادل
__________ 

 .، المرفق١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول١٣ المؤرخ ٤٠/١٤٤الجمعية العامة قرار  )١٠٤(
)١٠٥( European Convention on Establishment (with Protocol), Paris, 13 December 1955, United Nations, 

Treaty Series, vol. 529, No. 7660, p. 141. 
 .أعلاه ٤يرد هذا الشرط أيضاً، بعبارات عامة، في مشروع المادة  )١٠٦(
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في الحياة الأُسـرية ضـرورياً في مجتمـع         " التدخُّل"وتحديداً، الشرط الذي يقضي بأن يكون       
قررت  Moustaquim v. Belgiqueقضية   وفي.  من تلك المادة   ٢ديمقراطي بالمعنى الوارد في الفقرة      
ظروف القضية، وبخاصة   ضوء   فيف. )١٠٧(يستوفي هذا الشرط   المحكمة أن طرد السيد مستقيم لا     

إقامة السيد مستقيم فترة طويلة في بلجيكا، وارتباط ذويه بهذا البلد بالإضافة إلى الفترة الطويلة               
نسبياً التي انقضت منذ الجريمة الأخيرة التي ارتكبها السيد مستقيم وقرار الطرد، قررت المحكمة              

التي يتحقق بين المصالح     توازن العادل لم  ال"أن   بما" ليس ضرورياً في مجتمع ديمقراطي    "أن التدبير   
 القضية وكان هناك بالتالي عدم تناسب بين الوسيلة المـستخدَمة والهـدف الـشرعي               تشملها
 مـن   ٨وقد نظرت المحكمة عدة مرات في مدى اتفاق تدبير الطرد مع المـادة              . )١٠٨("المنشود

Nasri v. Franceالاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنـسان، وبخاصـة في قـضية            
 وقـضية  )١٠٩(

Cruz Varas and Others v. Sweden
ــضية  )١١٠( Boultif v. Switzerlandوق

ــضية   وفي)١١١( الق
إذا كان التدخل في الحيـاة       الأخيرة، ذكرت المحكمة قائمة بالمعايير التي ينبغي تطبيقها لتقدير ما         

  .)١١٢("ضرورياً في مجتمع ديمقراطي"ناجم عن الطرد الالأُسرية 

__________ 

)١٠٧( Moustaquim v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), European Court of Human 
Rights, 18 February 1991, Application No. 12313/86, paras. 41 to 46. 

)١٠٨( Ibid., para. 46. 
)١٠٩( Nasri v. France, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 13 July 1995, Application No. 19465/92, 

specifically para. 46. 
)١١٠( Cruz Varas and Others v. Sweden, Judgment (Merits), 20 March 1991, Application No. 15576/89, 

specifically para. 88. 
)١١١( Boultif v. Switzerland, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 2 August 2001, Application No. 

54273/00. 
، قائمة بالمعايير التي ينبغي تطبيقها لتقدير ما Boultif v. Switzerlandذكرت المحكمة، بعبارات أعم، في قضية  )١١٢(

وهـذه المعـايير هـي      ". ضرورياً في مجتمع ديمقراطي   "إذا كان التدخُّل في الحياة الأُسرية الناجم عن الطرد          
 الشكوى وخطورتها، ومدة إقامته في البلد الذي سـيُطرَد          بصورة خاصة طبيعة الجريمة التي ارتكبها صاحب      

منه، والفترة التي انقضت منذ ارتكاب الجريمة بالإضافة إلى عوامل كثيرة أخرى تتعلق بـالروابط الأُسـرية                 
 :لصاحب الشكوى، وبخاصة أبناؤه

مام الطرد في صعوبة    لم تنظر المحكمة إلا في عدد محدود من القضايا التي يتمثل العائق الرئيسي فيها أ              "  
ومـن ثم تعـيَّن     . أو الأبناء في البلد الأصلي لزوجه     /بقاء الزوجين معاً، وبخاصة، صعوبة حياة أحد الزوجين و        

ولتقـدير المعـايير ذات   . عليها تحديد المبادئ التوجيهية لدراسة ما إذا كان التدبير ضرورياً في مجتمع ديمقراطي            
ة في حسبانها طبيعة الجريمة التي ارتكبها صاحب الـشكوى وخطورتهـا،            الصلة في هذه الحالة، ستأخذ المحكم     

ومدة إقامته في البلد الذي سيُطرَد منه، والفترة التي انقضت منذ ارتكاب الجريمة بالإضافة إلى سلوك الـشخص      
مـدة  المعني أثناء تلك الفترة، وجنسية مختلَف الأشخاص المعنيين، والحالة الأُسرية لصاحب الشكوى، طيلـة               

زواجه، وعناصر أخرى تحدِّد ما إذا كان للزوجين حياة أسرية حقيقية وفعلية، وما إذا كان أحد الزوجين قـد                   
وسـتدرس  . علم بالجريمة في بداية العلاقة الأُسرية، وميلاد الأطفال الـشرعيين، وسـنهم عنـد الاقتـضاء               

 في البلد الأصلي لزوجـه أو زوجتـه،   أيضاً مدى خطورة الصعوبات التي قد يتعرض لها أحد الزوجين  المحكمة
". وإن كان احتمال مواجهة شخص صعوبات عند مرافقة زوجه لا يكفي في حد ذاتـه لاسـتبعاد الطـرد                  

)European Court of Human Rights, Case of Boultif v. Switzerland, op.cit., para. 48.(  
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أيضاً متفقاً مع النهج الذي اتبعته اللجنة المعنية بحقوق         " التوازن العادل "ار  ويبدو معي   )٦(
 مـن   ١٧الإنسان التابعة للأمم المتحدة لأغراض النظر في مدى اتفاق تدبير طرد مع المـادة               

  .)١١٣(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
    ١٩المادة 

  لطرد لغرض ااحتجاز الأجنبي
 تعـسفي    ذا طابع  نبي لغرض الطرد  ون احتجاز الأج  لا يك   )أ(  -١  

  ؛عقابي أو
عـدا في الحـالات      لطـرد، مـا   ا المحتجز لغرض  نبيالأجيفصل    )ب(  

  .لحرية بعقوبات سالبة لالأشخاص المحكوم عليهمالاستثنائية، عن 
. اللازمة لتنفيذ الطرد  على الفترة المعقولة     الاحتجاز   يقتصر  )أ(  -٢  

  ؛فرطة الطولويحظر أي احتجاز لمدة م
، رهنـاً   بقرار من المحكمـة أو      الاحتجاز إلا   مدة لا يكون تمديد    )ب(  

  .بمراجعة قضائية، بقرار من سلطة مختصة أخرى
 استناداً  الأجنبي على فترات منتظمة   احتجاز  يعاد النظر في      )أ(  -٣  

  ؛القانونمحددة ينص عليها إلى معايير 
استحالة تنفيذ  عند   ض الطرد  لغر  الاحتجاز ينتهي،  ٢رهناً بالفقرة     )ب(  
  .إذا كانت أسباب ذلك تعزى إلى الأجنبي المعني الطرد إلا

  التعليق    
 على التزامات الدولة الطاردة فيما يتعلق باحتجاز أجـنبي          ١٩ينص مشروع المادة      )١(

الحالات التي يكون فيها سلب الحرية قد صدر  تشمل هذه الالتزامات إلا ولا. لأغراض الطرد
تغطي القواعد  ولا.  في إطار إجراءات طرد ويكون الهدف الوحيد منه هو طرد الأجنبي       به أمر 

في ذلـك     احتجاز الأجنبي لسبب آخر غير الطرد، بما       ١٩المنصوص عليها في مشروع المادة      

__________ 

 ١٧ ره إعاقة تعسفية للأسرة وانتهاكاً للمادة     أن فصل شخص عن أسرته وطرده قد يمكن اعتبا        : "ذكرت اللجنة  ) ١١٣(
" إذا ما كان فصل صاحب البلاغ عن أسرته وتأثيره عليه في هذه الحالة غير متناسب مـع أهـداف الإبعـاد                    

 International Human Rights، ١٩٩٧أبريـل  / نيـسان ٣الآراء المعتمـدة في  ، ٥٥٨/١٩٩٣البلاغ رقم (

Reports, vol. 5 (1998), p. 76, para. 11.4( .        إن إعاقـة   : "وفي قضية سابقة، كانت اللجنة قد أكدت ما يلي
تعـسفية عنـدما     للسيد ستيوارت كنتيجة حتمية لترحيله لا يمكن اعتبارها غير مشروعة ولا           العلاقة الأُسرية 

زم أثنـاء  يكون أمر الترحيل قد اتُخذ وفقاً للقانون وتعزيزاً لمصلحة الدولة المشروعة ومع إيلاء الاعتبـار الـلا     
 تشرين  ١الآراء المعتمدة في    ،  ٥٣٨/١٩٩٣ البلاغ رقم (" إجراءات الترحيل للروابط الأُسرية للشخص المرحَّل     

 ).International Human Rights Reports, vol. 4 (1997), p. 429, paras. 12.10، ١٩٩٦نوفمبر /الثاني
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الحالات التي يحدث فيها ذلك نتيجة لارتكاب جريمة تكون سبباً للاحتجاز وداعياً للطـرد               
  . الوقت نفسه في
 على الطابع غير التعـسفي وغـير العقـابي    ١٩ من مشروع المادة    ١وتنص الفقرة     )٢(

المبـدأ  ) أ( وتكرس الفقـرة الفرعيـة       .)١١٤(للاحتجاز الذي يخضع له الأجنبي تمهيداً لطرده      
عقابي بينما تـنص الفقـرة       الذي يقضي بألا يكون لذلك الاحتجاز طابع تعسفي أو         العام

فهي تقضي في الواقع بأن يفصل الأجنبي الذي     . بدأ المذكور على إحدى نتائج الم   ) ب(الفرعية  
في حـالات   يحتجز لأغراض الطرد عن الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، إلا        

 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق       ١٠من المادة   ) أ(٢ وهذا الضمان تمنحه الفقرة   . استثنائية
وبالنظر إلى الطابع غير العقـابي      . شخاصاً غير مدانين  المدنية والسياسية للمتهمين باعتبارهم أ    

 مـن العهـد   ١٠ من المادة ٢للاحتجاز تمهيداً للطرد، فإن الضمان المنصوص عليه في الفقرة  
يجب منحه من باب أولى للأجانب الخاضعين لهذا الشكل من أشكال الاحتجـاز، وهـذا               

 ١٣وق الإنسان في تعليقها على المادة يتضح من الموقف الذي أعربت عنه اللجنة المعنية بحق ما
فقد لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه إذا كان         . من العهد، وهي المادة المتعلقة بالطرد     

إجراء الطرد يشمل التوقيف، فإن الضمانات المنصوص عليها في العهد في حالـة الحرمـان               
ويرد الـشرط ذاتـه في      . )١١٧( يمكن أن تسري أيضاً    ))١١٦(١٠ و )١١٥(٩المادتان  (الحرية   من

__________ 

 التقرير المقدم من المقررة الخاصـة، الـسيدة         انظر في هذا الشأن لجنة حقوق الإنسان، العمال المهاجرون،         )١١٤(
 كانون  ٣٠،  )E/CN.4/2003/85( ٢٠٠٢/٦٢غابرييلا رودريغيس بيزارو، وفقاً لقرار لجنة حقوق الإنسان         

 ".ينبغي ألا تكون طبيعة الاحتجاز الإداري عقابية أبداً: "٤٣، الفقرة ٢٠٠٢ديسمبر /الأول
ولا يجوز توقيـف    . د الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه        لكل فر  -١" من العهد على أن      ٩تنص المادة    ) ١١٥(

ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقـاً للإجـراء               . أحد أو اعتقاله تعسفاً   
 يجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يجـب إبلاغـه                 -٢. المقرر فيه 

 يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحـد القـضاة أو أحـد                -٣.  إليه سريعاً بأية تهمة توجه   
الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفـرج                  

كن من الجائز تعليق    يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ول            ولا. عنه
الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القـضائية،          

 لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجـوع إلى             -٤. ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء    
عتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كـان الاعتقـال غـير           محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية ا         

 ". لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض-٥. قانوني
 يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحتـرم الكرامـة     -١: " من العهد على أن    ١٠تنص المادة    )١١٦(

فصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المـدانين، إلا في ظـروف           ي) أ(٢. الأصيلة في الشخص الإنساني   
يفـصل المتـهمون    ) ب(استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصاً غير مدانين؛             

 يجب أن يراعي نظام     -٣. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم       . الأحداث عن البالغين  
ويفـصل  . سجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي        السجون معاملة الم  

 ".المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني
، ١٩٨٦أبريـل   / نيسان ١١وضع الأجانب بموجب العهد،     : ١٥اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم         ) ١١٧(

 .٩الفقرة 
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المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل مـن            من مجموعة    ٨ المبدأ
 ٩ المـؤرخ    ٤٣/١٧٣، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامـة         السجن أشكال الاحتجاز أو  

قضي وهذا المبدأ الذي يغطي أيضاً الاحتجاز لأغراض الطرد ي        . ١٩٨٨ديسمبر  /كانون الأول 
وعلى . يعامل الأشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين         "بأن  

 وأقرت محكمة العدل الدوليـة      ".هذا، يتعين الفصل بينهم وبين السجناء، كلما أمكن ذلك        
يقتصر نطـاق تطبيقهـا علـى         من العهد لا   ٩ من المادة    ٢ و ١أيضاً بأن أحكام الفقرتين     

تنطبق أيضاً، من حيث المبدأ، على التدابير السالبة للحرية المتخذة في      "أنها  الإجراءات الجنائية و  
إطار إجراءات إدارية، مثل الإجراءات التي يمكن أن تكون ضرورية لتنفيذ تدبير إبعاد أجنبي              

  .)١١٨("إبعاداً قسرياً من الإقليم الوطني
 الالتزام بالقاعدة المنصوص التي يمكن أن تبرر عدم" الحالات الاستثنائية"والإشارة إلى   )٣(

 من العهد الـدولي الخـاص       ١٠من المادة   ) أ(٢مستمدة من الفقرة    ) ب(١عليها في الفقرة    
  .بالحقوق المدنية والسياسية

تقضي بالـضرورة    لا١من الفقرة ) ب(والقاعدة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية    )٤(
جاز الأجانب تمهيداً لطردهم؛ فاحتجـاز      بإقامة الدولة الطاردة منشآت مخصصة تحديداً لاحت      

هؤلاء الأجانب يمكن أن يكون في منشأة محتجز فيها أيضاً أشخاص محكوم عليهم بعقوبات              
  .سالبة للحرية، ولكن بشرط عزل هؤلاء الأجانب في جناح مستقل من هذه المنشأة

حتجـاز  سري سوى علـى الا    ت  آنفاً لا  ة المذكور اتوينبغي الإشارة إلى أن الضمان      )٥(
الحالة التي تصدر فيها إدانة جنائية ضـد         تؤثر في    بهدف ضمان تنفيذ قرار الطرد؛ ومن ثم لا       

الأجنبي الخاضع للطرد، ويشمل ذلك الحالة التي يصدر فيها أمر الطرد باعتباره تدبيراً بـديلاً               
  .لاحقاً له للاحتجاز أو

 مشاكل شـائكة في الممارسـة،       أما المسألة الهامة المتعلقة بمدة الاحتجاز والتي تثير         )٦(
. ، وهي الفقرة التي تتألف مـن فقـرتين فـرعيتين          ١٩ من مشروع المادة     ٢فتعالجها الفقرة   
وتنص على المبدأ الذي يقضي بخضوع احتجاز الأجـنبي        ذات نطاق عام  ) أ(والفقرة الفرعية   

ولة لازمة لتنفيذ فمن جهة، يجب أن يقتصر الاحتجاز على فترة معق. تمهيداً لطرده لقيود زمنية
وهـذه الـشروط    . )١١٩(يجوز أن يكون لمدة مفرطة الطول      قرار الطرد ومن جهة أخرى، لا     

__________ 

)١١٨( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at p. 668, para. 77. 
 مـن الاتفاقيـة   ٥أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حظر الاحتجاز لمدة مفرطة الطول وفقاً للمادة        )١١٩(

 Chahal v. United Kingdom, Judgmentقـوق الإنسان؛ انظـر على وجـه التحديد قضية الأوروبية لح

(Merits and Just Satisfaction), 15 November 1996, Application No. 22414/93, para. 113: "  تـذكِّر
هـذا الـنص   المحكمة مع ذلك بأن سير إجراءات الطرد وحده هو ما يبرر الحرمان من الحرية اسـتناداً إلى                

وإذا افتقر تنفيذ الإجراءات إلى العناية الواجبة، لا يعود الاحتجاز مبرراً بموجب            ]. ٥من المادة   ) و(١ الفقرة[
 ".ويجب بالتالي تحديد ما إذا كانت مدة إجراءات الطرد مفرطة الطول. ٥من المادة ) و(١الفقرة 
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تؤكدها تشريعات مختلف الدول وعدد كـبير مـن          تؤكدها الأحكام القضائية الدولية كما    
المعقولـة  "والهدف من استخدام صـفة  . )١٢٠(الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الوطنية   

هو منح السلطات الإدارية، وبحـسب الاقتـضاء، الجهـاز          ) أ(٢الواردة في الفقرة    " اللازمة
القضائي معياراً يمكن الاستناد إليه في تقدير ضرورة احتجاز أجنبي لأغراض طـرده ومـدة               

  .الاحتجاز هذا
بقرار من المحكمـة     يكون إلا  على أن تمديد مدة الاحتجاز لا     ) ب(٢وتنص الفقرة     )٧(
والهدف من شرط الإشراف القـضائي علـى        . ة تخضع للإشراف القضائي   من هيئة مختص   أو

الهيئات المختصة هو تلافي أي تجاوزات محتملة من جانب السلطات الإدارية فيما يتعلق بمـدة   
مستمد من أحكام المحكمة الأوروبية     ) ب(٢الفقرة  ومضمون  . احتجاز الأجنبي تمهيداً لطرده   

  . )١٢١(لحقوق الإنسان

__________ 

رير المقدم من المقررة الخاصـة، الـسيدة        لجنة حقوق الإنسان، العمال المهاجرون، التق     : انظر أيضاً   
 كانون  ٣٠،  )A/CN.4/2003/85( ٢٠٠٢/٦٢غابرييلا رودريغيس بيزارو، وفقاً لقرار لجنة حقوق الإنسان         

ينبغي ألا يدوم الحرمان الإداري من الحرية إلا الوقت اللازم لتنفيذ أمر             ("٣٥، الفقرة   ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول
) ز(٧٥والفقـرة  ")  يكون الحرمان من الحرية إلى أجل غـير مـسمى أبـداً      وينبغي ألا . الترحيل أو الطرد  

ضمان أن ينص القانون على حدود زمنية للاحتجاز ريثما يتم الترحيل، وأن يـنص علـى                ]  "  التوصية ب ([
 ").يكون الاحتجاز إلى أجل غير مسمى تحت أي ظرف من الظروف ألا

 Brazil, Federal Supreme Court, 29 October 1934, Annual Digest and Reportsانظر على سبيل المثال،  )١٢٠(

of Public International Law Cases, 1933–1934, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 139, pp. 333–334; 

Kestutis Zadvydas, Petitioner, v. Christine G. Davis United States Supreme Court, 533. U.S. 678, 

28 June 2001; In re Flaumembaum, Cámara Criminal de la Capital, 24 June 1941, Annual Digest 

and Reports of Public International Law Cases, 1941–1942, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 94, pp. 

313–315; Constitutional Court of the Russian Federation, Ruling No. 6, Case of the review of the 

constitutionality of a provision in the second part of article 31 of the USSR Act of 24 July 1981, 

“On the legal status of aliens in the USSR” in connection with the complaint of Yahya Dashti 

Gafur, 17 February 1998; In re Cantor, Federal Supreme Court (Argentina), 6 April 1938, Annual 

Digest and Reports of Public International Law Cases, 1938–1940, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 

143, pp. 392–393; In re Hely, Venezuelan Federal Court of Cassation, 16 April, 1941 (Per ILR, 

1941–42, p. 313); Re Janoczka, Manitoba Court of Appeal (Canada), 4 August 1932, Annual 

Digest of Public International Law Cases, 1931–1932, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 154, pp. 

291–292; United States Ex Rel. Janivaris v. Nicolls, United States, District Court, District of 

Massachusetts, 20 October 1942, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 

1941–1942, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 95, pp. 316–318. 
 .Shamsa v. Poland, Judgment, 27 November 2003, Applications Nosانظر على وجـه الخـصوص    )١٢١(

45355/99 and 45357/99, para. 59 . ٤الوارد في الفقرة " المثول أمام القاضيضمان "وتشير المحكمة فيه إلى 
لتأييد فكرة أن الاحتجاز الذي يتجاوز الفترة الأصـلية المنـصوص عليهـا في              " من الاتفاقية    ٥من المادة   

 ". يستدعي تدخل هيئة قضائية كضمان ضد التعسف٣ الفقرة
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 مستمدة من توصية قدمتها المقررة الخاصة المعنيـة         ١٩ من مشروع المادة     ٣والفقرة    )٨(
من هذه الفقرة على شرط إجراء      ) أ(وتنص الفقرة الفرعية    . )١٢٢(بحقوق الإنسان للمهاجرين  

إعادة نظر منتظمة في احتجاز الأجنبي لأغراض الطرد، استناداً إلى معايير محددة ينص عليهـا               
نفسها، يجب إجراء إعـادة نظـر منتظمـة في          ) أ(فقرة الفرعية   ووفقاً لأحكام ال  . القانون

وهذا الضمان يمليه الطابع    . الاحتجاز نفسه، وليس في القرار الأصلي المتعلق بعملية الاحتجاز        
  .غير العقابي لاحتجاز الأجنبي لأغراض الطرد

 ـ        ) ب(٣الفقرة  وتنص    )٩( د على المبدأ الذي يقضي بإنهاء الاحتجاز لأغراض الطرد عن
يخـل    ولا .في الحالات التي تعزى فيها الأسباب إلى الأجنبي المعني         استحالة تنفيذ الطرد، إلا   

تطبيق هذا المبدأ بحق الدولة الطاردة في تطبيق تشريعها الجنائي على الأجنبي الخاضع للطـرد               
ويجب فهم هذه الفقـرة برمتـها في ضـوء          . فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها هذا الأجنبي      

يجوز أن يستمر الاحتجاز     ، لا )أ(٢يعني بصورة خاصة أنه بموجب الفقرة        ماوهو  ،  ٢ لفقرةا
لمدة مفرطة الطول، حتى في الحالة التي تعزى فيها استحالة تنفيذ قرار الطـرد إلى الأجـنبي                 

  .الخاضع للطرد

    ٢٠المادة 
  حماية ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد

لمناسبة لحماية ممتلكـات الأجـنبي الخاضـع    تتخذ الدولة الطاردة التدابير ا     
للطرد، وتسمح له، وفقاً للقانون، بالتصرف فيها بحرية، حتى لو كان ذلـك مـن               

  . الخارج

  التعليق    
، المتعلق بحماية ممتلكات الأجنبي الخاضـع للطـرد، علـى       ٢٠ينص مشروع المادة      )١(

 الأول باتخاذ تدابير لحماية ممتلكات      الالتزامويتعلق  . التزامين يقعان على عاتق الدولة الطاردة     
  .الالتزام الثاني فيتعلق بتصرف هذا الأجنبي في ممتلكاته بحرية الأجنبي المعني، أما

الضمانات المرتبطة  ليشمل جميع   يكفي   صياغة عامة بما   ٢٠وقد صيغ مشروع المادة       )٢(
.  تنطبق علـى الحالـة     بحماية ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد بموجب الصكوك القانونية التي        

__________ 

لمهاجرون، التقرير المقدم من المقررة الخاصة، السيدة غابرييلا رودريغيس بيزارو،          لجنة حقوق الإنسان، العمال ا     ) ١٢٢(
، ٢٠٠٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣٠،  )E/CN.4/2003/85 (٢٠٠٢/٦٢وفقاً لقرار لجنة حقوق الإنـسان       

 :وفيما يلي نص هذه التوصية). ز(٧٥ الفقرة
ار الاحتجاز على أساس معـايير تـشريعية   ينبغي إعادة النظر بصورة دورية تلقائية في قر      ) [...] ز"(  
تتعلق بخطأ   وينبغي إنهاء الاحتجاز عندما لا يكون بالإمكان تنفيذ أمر الترحيل لأسباب أخرى لا            . واضحة

 ".ارتكبه الشخص المهاجر
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 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على        ١٧ من المادة    ٢الإشارة إلى أن الفقرة     وينبغي  
 مـن   ٢٢ وفيما يتعلق بالطرد تحديداً، تنص المادة     ". لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً      "أنه  

  :يلي ى ماالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عل
في حالة الطرد، يُمنح الشخص المعني فرصة معقولة قبل الرحيـل             -٦"  

بعده لتسوية أية مطالب متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواجبـة لـه،              أو
  .ولتسوية أية مسؤوليات معلقة

  ...  
لا يمس الطرد من دولة العمل، في حد ذاته، أية حقـوق للعامـل              -٩  

في ذلك حق  د أسرته تكون مكتسبة وفقاً لقانون تلك الدولة، بما      أحد أفرا  المهاجر أو 
  ."الحصول على الأجور وغيرها من المستحقات الواجبة له

 من الميثاق الأفريقـي لحقـوق الإنـسان         ١٤وعلى الصعيد الإقليمي، تنص المادة        
  :يلي والشعوب على ما
حة عامة طبقاً   مصل لضرورة أو  يجوز المساس به إلا    حق الملكية مكفول ولا   "  

  ".لأحكام القوانين الصادرة في هذا الصدد
في ) ، كوسـتاريكا  عهد سان خوسـيه   (وتنص الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان        

  :يلي  المتعلقة بالحق في الملكية على ما٢١ المادة
أن ويجـوز   . لكل شخص الحق في استعمال ممتلكاته والتمتع بهـا          -١"  
  .ال وذلك التمتع للمصلحة الاجتماعيةذلك الاستعمالقانون يُخضع 

بعد دفـع تعـويض      لا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته، إلا         -٢  
الحـالات   المصلحة الاجتماعية، وفي   عادل له، ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو      

  .وحسب الأشكال التي ينص عليها القانون
  "[...]  

لحق بالاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق       من البروتوكول الأول الم    ١وبالمثل، تنص المادة      
  :يلي  على ما)١٢٣(الإنسان

يجـوز   ولا. اعتباري الحق في أن تُحترم ممتلكاتـه       لكل شخص طبيعي أو   "  
ظـل الـشروط    من أجل المنفعـة العامـة وفي   حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا 

  . المنصوص عليها في القانون والمبادئ العامة للقانون الدولي
__________ 

)١٢٣( Protocol No. 1 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms of 4 November 1950, Paris, 20 March 1952, United Nations, Treaty Series, vol. 213, 

No. 2889, article 1, p. 262. 
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ام السابقة بحق الدول في تنفيذ القوانين التي تراها ضرورية          ولا تُخل الأحك    
لضمان دفـع الـضرائب      يتفق مع المصلحة العامة أو     لتنظيم استخدام الممتلكات بما   

  ".الغرامات غيرها من المساهمات أو أو
  :يلي  من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ما٣١وأخيراً، تنص المادة   

فول لكل شخص، ويُحظـر في جميـع الأحـوال    حق الملكية الخاصة مك   "  
  ".غير قانونية بعضها، بصورة تعسفية أو مصادرة أمواله، كلها أو

 ويمكن القول إن الالتزام بحماية ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد ينطوي عـادة علـى               )٣(
 الدولـة  منحه فرصة معقولة لحماية حقوقه فيما له من ممتلكات وغيرهـا مـن المـصالح في               

، ١٨٩٢ عام ففي. )١٢٤(وقد أدى رفض منح الأجنبي تلك الفرصة إلى مطالبات دولية          .ردةالطا
إقامة في الدولة الطاردة    المقيمون  اعتمد معهد القانون الدولي قراراً ينص على أن يُعطى الأجانب           

  .من لهم مصلحة تجارية فيها، فرصة لتسوية شؤونهم ومصالحهم غير دائمة أو دائمة أو
الذين  غير دائمة أو بصورة دائمة أومر بطرد الأجانب المقيمين لا يصدر الأ"  

الثقة التي وضعها هؤلاء في     يخلو من خيانة    على نحو    لهم مصلحة تجارية في الإقليم إلا     
عطيهم حرية استخدام كل وسيلة قانونية ممكنة، مباشـرة         ويجب أن ي  . قوانين الدولة 
سهم، لتسوية شؤونهم ومصالحهم،    وساطة طرف ثالث يختارونه بأنف    ب إذا أمكن، أو  

  .)١٢٥("عليهم من ديون، في الإقليم لهم من أموال وما في ذلك ما بما

__________ 

، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بتعويض من غواتيمالا علـى الطـرد            )Hollander( هولاندرفي قضية    )١٢٤(
قُذف به خارج البلد بكل ما في الكلمة من         "... المستعجل لأحد مواطنيها وأشارت إلى أن السيد هولاندر         

وادعت . [ وراءه زوجته وأطفاله وعمله التجاري وممتلكاته، وكل شيء عزيز عليه ويعتمد عليه            معنى، مخلفاً 
حكومة غواتيمالا، بصرف النظر عما قد تجيزه قوانينها، ليس لها الحق في أوقـات الـسلم والهـدوء                  ] أن

ر بدون إشعاره أو إعطائه الفرصة لترتيب شؤون أسرته وعملـه بحجـة أنـه               الداخلي في أن تطرد هولاند    
 John Bassett Moore, History and Digest of the(، ..."  قبـل ثـلاث سـنوات    مزعوماًارتكب جرماً

International Arbitrations to Which the United States Has Been a Party, vol. IV, p. 107( .  انظـر
 ,D.J Harris, Cases and Materials on International Law, 7th ed. (London, Sweet & Maxwell أيضاً

2010), p. 470, Letter from U.S. Dept. of State to Congressman, 15 December 1961, 8 Whiteman 

861 (case of Dr. Breger): " وفيما يتعلق بقضية طردDr. Bregerيمكن ١٩٣٨م  في عا من جزيرة رودس ،
مـا تـشاء،      وقت بموجب مبادئ القانون الدولي المقبولة بوجه عام، يجوز للدولة أن تطرد أجنبياً           القول إنه   

الأجـنبي  تعامـل   لا لزوم لها لتنفيذ الطرد أو     قوةً تستخدم مثلاً بأن  بشرط ألا تقوم بطرده بطريقة تعسفية،       
 الذي يفيـد    Dr. Bregerوبالنظر إلى بيان    . ية ممتلكاته له فرصة معقولة لحما   معاملة سيئة أو ترفض أن تتيح       

بأن السلطات الإيطالية قد أمرته بمغادرة جزيرة رودس في غضون ستة أشهر، يبدو من المشكوك فيه أن تنشأ            
 ."مسؤولية الحكومة الإيطالية على أساس عدم منحه متسعاً من الوقت لحماية ممتلكاته

)١٢٥( Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des étrangers [International Regulations on 

the Admission and Expulsion of Aliens], Geneva session, 1892, resolution of 9 September 1892, 

art. 41. 



A/69/10 

GE.14-13447 68 

كمة الخاصة بمطالبات إيران والولايات المتحدة،      رأت المح وبعد مرور أكثر من قرن،        
غير قانوني إذا حرم الأجنبي     يكون  ، أن الطرد     رانكين ضد جمهورية إيران الإسلامية     في قضية 

  :المتعلِّقة بالملكيةني من فرصة معقولة لحماية مصالحه المع
، بـصورة عامـة، القيـود الإجرائيـة         يخالفإن تنفيذ هذه السياسة قد      "  

تـنص   والموضوعية التي تحد من حق الدولة في طرد الأجانب من أراضيها، وفق ما            
... ل،  على سبيل المثـا   . [...] عليه أحكام معاهدة الصداقة والقانون الدولي العرفي      

  .)١٢٦("قبل طردهالمتعلِّقة بالملكية بحرمان الأجنبي من فرصة معقولة لحماية مصالحه 
الباب  (١٨ فيما يتعلق بالعمال المهاجرين على وجه الخصوص، تنص الفقرة        وبالمثل،    
التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمـة      ) المنقّحة(من التوصية المتعلقة بالعمال المهاجرين      ) السادس

  :يلي ، على ما١٩٤٩يوليه / تموز١ل الدولية في العم
إذا قُبل عامل مهاجر بشكل نظامي في إقليم دولة عضو، تمتنع هذه              -١"  

أفراد أسرته عن إقليمهـا بـسبب        الدولة بقدر الإمكان عن إبعاد هذا الشخص أو       
يكن هناك اتفاق معقود في هذا الشأن بين         لم وضع سوق العمل ما    انعدام موارده أو  

  .سلطات المختصة في الإقليم المهاجر منه وإقليم المهجر المعنيينال
  ...  
  :يلي ينص هذا الاتفاق على ما  -٢  
أن يكون المهاجر قد مُنح فترة إخطار معقولة تسمح لـه علـى               )ج("  

  .)التشديد مُضاف" (الأخص بتصفية ممتلكاته
عترف خصوصاً بإعطـاء    تُراعى هذه الاعتبارات في القوانين الوطنية التي يمكن أن ت         و  

تحقات أخرى قبـل مغـادرة      مس الأجنبي فرصة معقولة لتسوية أية مطالبة متعلقة بالأجر أو        
 تُبيّن، عند الاقتضاء، التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان حماية ممتلكات الأجنبي أثناء             البلد، أو 

 ضرورة حمايـة  وبوجه أعم، تراعي تشريعات عدة دول أيضاً . )١٢٧(احتجازه في انتظار طرده   
  .)١٢٨(طرائق مختلفةوبممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد، بدرجات متفاوتة 

وفقـاً  "يجب ضمان حرية تصرف الأجنبي في ممتلكاته        ،  ٢٠وبمقتضى مشروع المادة      )٤(
تؤدي إلى  قوانين  يسمح بتطبيق الدولة الطاردة     التوضيح بأنه   يمكن تفسير هذا     ولا". للقانون

بـشكل  غير أنه يسمح بأن تؤخذ في الاعتبـار         . تقييده تعسفاً  رية أو إنكار هذا التصرف بح   

__________ 

)١٢٦( Rankin v. The Islamic Republic of Iran, Award of 3 November 1987, Iran-US Claims Tribunal 

Reports, vol. 17, p. 147, para. 30 e. 
 . ٧١٤، الفقرة (A/CN.4/565)انظر مذكرة الأمانة المشار إليها أعلاه  )١٢٧(
 .٤٨١للاطلاع على استعراض عام، انظر المرجع نفسه، الفقرة  )١٢٨(
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تمنع، وفقاً لتشريعها الخـاص،      في أن تُقيّد أو   من مصلحة   للدولة الطاردة   كافٍ ما قد يكون     
سيما الممتلكات التي يكون الأجنبي المعني قد اكتسبها         حرية التصرف في ممتلكات معينة، ولا     

. تصرفات أخرى غير مشروعة     تكون ثمرة أنشطة إجرامية أو     التي قد  بشكل غير مشروع أو   
السماح للأجنبي بالتصرف في ممتلكاتـه      يشير إلى   الذي  التوضيح  وعلاوة على ذلك، يهدف     

إلى مراعاة الاحتياجات الخاصة للأجنبي الذي يكون،       " حتى لو كان ذلك من الخارج     "بحرية  
وقـد  . بالفعل بسبب قرار الطرد المتعلق به     في بعض الحالات، قد غادر إقليم الدولة الطاردة         

 بـشأن  ٢٠١٠ راعت هذا العنصر الأخير محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في عـام         
، مع أن المحكمة اعتبرت في نهاية المطاف أن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة               Diallo قضية
لسيد ديالو واجه عوائق    أن ا على  ليس ثمة دليل    "تنتهك حقوق السيد ديالو كشريك، لأنه        لم

  .)١٢٩("شريكاً حالت دون دعوته إلى عقد اجتماعات عامة من الخارج، بصفته مديراً أو
المعترف بالحق   تخل  لا ٢٠ في مشروع المادة     اأن القواعد المنصوص عليه   ومن المتفق عليه      )٥(

  . الساريةالقانون الدوليوفقاً لقواعد تأميم ممتلكات أجنبي،  مصادرة أوفي به لكل دولة 
على وجه التحديد مسألة حقوق الملكية للأجانـب         ٢٠ يتناول مشروع المادة     ولا  )٦(

أشير إليه في التعليق على مشروع       الأعداء في وقت التراع المسلح، لأن اللجنة اختارت، كما        
ينبغـي  ومع ذلك،   . ، ألا تتطرق إلى جوانب طرد الأجانب في أوقات التراع المسلح          ٩المادة  
 إلى أن لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا قد تناولت بالتفصيل مسألة حقـوق              الإشارة

  .)١٣٠(الملكية في حالة التراع المسلح

    الفصل الثالث
  الحماية المتعلقة بدولة المقصد

    ٢١المادة 
  المغادرة إلى دولة المقصد

لخاضع تتخذ الدولة الطاردة التدابير اللازمة لتيسير مغادرة الأجنبي ا          -١  
  .طواعية للطرد

__________ 

)١٢٩( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at p. 681, para. 121 . 
)١٣٠( Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Partial Award, Civilians Claims, Eritrea’s Claims 15, 16, 23 

& 27–32, decision of 17 December 2004, paras. 124–129, 133, 135–136, 140, 142, 144–146 and 

151–152, and ibid., Ethiopia’s Claim 5, decision of 17 December 2004, paras. 132–135; United 

Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. XXVI, pp. 195–247 and 249–290 . 
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في حالة التنفيذ القسري لقرار الطرد، تتخذ الدولة الطاردة التدابير            -٢  
اللازمة حتى تضمن، بقدر الإمكان، نقل الأجنبي الخاضع للطرد إلى دولة المقـصد             

 .بأمان، وفقاً لقواعد القانون الدولي

قولـة  الطاردة الأجنبي الخاضع للطرد مهلة زمنيـة مع       تمنح الدولة     -٣  
  .لإعداد رحيله، مع إيلاء الاعتبار لجميع الظروف

  التعليق    
بالحماية التي يجب أن تمنحها الدولـة الطـاردة للأجـنبي            ٢١يتعلق مشروع المادة      )١(

ويغطي مشروع المادة هذا أيضاً افتـراض       . الخاضع للطرد فيما يخص رحيله إلى دولة المقصد       
  .سري لقرار الطرديغطي التنفيذ الق المغادرة الطوعية كما

، تتخذ الدولة الطاردة التـدابير المناسـبة        ٢١ من مشروع المادة     ١وبموجب الفقرة     )٢(
وحتى إذا كانت هذه الفقرة تـشير، إلى        . )١٣١(لتيسير مغادرة الأجنبي الخاضع للطرد طواعية     

سماح يمكن تفسيرها على أنها تعني ال      حد ما، إلى تفضيل حل مغادرة الأجنبي طواعية، فإنه لا         
موجب على الأجنبي حتى يختار المغادرة الطوعية بدلاً من          للدولة الطاردة بممارسة ضغوط بلا    

فهي تهدف إلى تيسير المغادرة الطوعية عنـدما يكـون ذلـك            . التنفيذ القسري لقرار الطرد   
  .مناسباً

ن وتقضي في هذه الحالة بـأ     .  بافتراض التنفيذ القسري لقرار الطرد     ٢وتتعلق الفقرة     )٣(
تتخذ الدولة الطاردة التدابير اللازمة حتى تضمن، بقدر الإمكان، نقل الأجنبي الخاضع للطرد             

وينبغي أن يوضح في هـذا الـشأن أن    . إلى دولة المقصد بأمان، وفقاً لقواعد القانوني الدولي       
تشير إلى شرط تأمين حمايـة حقـوق        " بأمان، وفقاً لقواعد القانون الدولي    ... نقل  "عبارة  

تـشير إلى    نسان للأجنبي الخاضع للطرد وتجنب أي استخدام مفرط للقوة تجاهه، كمـا           الإ

__________ 

دارية أكـبر في  تتيح العودة الطوعية للأجنبي الخاضع للطرد قدراً أكبر من احترام الكرامة الإنسانية وسهولة إ         )١٣١(
. بشأن تنفيذها بين الدولة الطاردة والأجنبي المقصود بتدبير الطرد         طرد يجري التفاوض     عمليةفهي  . التعامل

، أصرت اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا على هذه العودة الطوعية مؤكدةً أنه ينبغي للدولـة               ٢٠٠٥وفي عام   
 Twenty guidelines of(ي أفضل من العودة بـالإكراه  المضيفة اتخاذ تدابير تشجع على العودة الطوعية، وه

the Committee of Ministers of the Council of Europe on forced return, 925th meeting, 4 May 

2005, documents of the Committee of Ministers CM(2005) 40 final, 9 May 2005 .(  وفي الاتجـاه
سـبتمبر  / أيلـول  ١لأوروبية في التوجيه الذي اقترحته بشأن العـودة، في          نفسه، أشارت لجنة الجماعات ا    

، إلى أن قرار العودة يجب أن يسمح بمهلة مناسبة للعودة الطوعية بحد أقصى أربعة أسابيع ما لم يكن                   ٢٠٠٥
 Proposal for a(هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني قد يلوذ بالفرار في نهاية المهلـة المحـددة   

directive of the European Parliament and of the Council, 1 September 2005, on common standards 

and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals, 

COM(2005) 391 final(. 



A/69/10 

71 GE.14-13447 

ضرورة ضمان أمن الأشخاص الآخرين، بحسب الاقتضاء، وعلى سبيل المثال، ركاب الطائرة            
  .التي تقل هذا الأجنبي في طريقه إلى دولة المقصد

الـصادر في قـضية     وشرط احترام الشخص المطرود يفهم ضمناً من قرار التحكيم            )٤(
  :يعامل بقسوة  وإن كان قد رُئي أن المدعي لم)Lacoste( لاكوست

 أيضاً جبراً بسبب توقيفه وسـجنه ومعاملتـه بـصرامة    لاكوستيطلب  "  
يبدو أن الطرد قد نفذ بصرامة وقـد مُـنح           غير أنه لا  ... وقسوة وطرده من البلد     

  .)١٣٢("يه أن يغادر فيه البلدالمدعي، بناء على طلبه، تأجيلاً للموعد الذي كان عل
يجب [...] الطرد  ": بعبارات عامة إن)Boffolo( بوفولووبالمثل، قال المحكم في قضية   

  .)١٣٣("...أن ينفذ بأقل الطرق إضراراً بالشخص المعني 
، شدد المحكم على حرمة الإنسان وواجب تنفيذ الطرد بدون          )Maal(مال  وفي قضية     
  :مشقة غير مجدية إهانة ولا

غير مجديـة،   مشقة   كان طرد المدعي قد نفذ بدون إهانة ولا       ] لو[...] ["  
  . يسع المحكم سوى رفض طلبه لن

  ...  
رجلاً شريفاً وأنه كان يحق له في جميـع          ه أتى هنا  وجميع الأدلة تشير إلى أن      

مراحل نظر الدعوى ومراحل طرده أن يعامل باعتباره رجلاً شريفاً وبصرف النظـر      
يُـساء إلى    رجلاً فحسب، فإن حقه في أن يحتـرم وألا         جلاً شريفاً أو  عن اعتباره ر  

ويدرك . تقدر بثمن  مشاعره كان من أهم حقوقه الأساسية ومن مزايا الحرية التي لا          
يجوز المساس بها بأي شكل من الأشـكال دون رضـاه            المحكم أن للآخر حرمة لا    
ءً يعطيه الحق في تعويض  سبب وجيه لأن ذلك سيعتبر اعتدا      وتحت تأثير الغضب وبلا   

يتناسب مع نية المعتدي وطبيعة الاعتداء ومع الطبيعة الإنسانية للشخص الذي تعرض  
  .)١٣٤(". [...]لهذا الاعتداء

وعندما يكون نقل الأجنبي إلى دولة المقصد بالطائرة على سـبيل المثـال يقـصد                 )٥(
بمجال النقل الجوي، وبخاصة الأنظمة     بالإشارة إلى قواعد القانون الدولي القواعد المتعلقة أيضاً         

__________ 

)١٣٢( Lacoste v. Mexico (Mexican Commission), Award of 4 September 1875, in John Bassett Moore, 

History and Digest of the International Arbitrations to Which the United States Has Been a Party, 

vol. IV, pp. 3347–3348. 
)١٣٣( Boffolo case, Mixed Claims Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, Reports of 

International Arbitral Awards, vol. X, p. 528 (Ralston, Umpire). 
)١٣٤( Maal case, Mixed Claims Commission Netherlands-Venezuela, 1 June 1903, United Nations, 

Reports of International Arbitral Awards, vol. X, p. 732. 
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هذا الصدد، ينبغي الإشارة بوجه خـاص        وفي. المعتمدة في إطار منظمة الطيران المدني الدولي      
وتنص هذه الاتفاقيـة بـصورة      . )١٣٥(٩إلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي ومرفقها        

  :يلي خاصة على ما
[...]  التي يتولون فيها حراسة      يقوم موظفو الدولة، في الفترة      ١-٢-٥"  

يتخذون أي تـدبير يمكـن أن        شخص يجب طرده بحماية كرامة هذا الشخص ولا       
  ".منها ينال

 أي مغادرة الأجـنبي طواعيـة       - ٢١وفي الحالتين المشار إليهما في مشروع المادة          )٦(
جنبي الخاضـع    بأن تمنح الدولة الطاردة الأ     ٣ تقضي الفقرة    -التنفيذ القسري لقرار الطرد      أو

وتتنوع الظروف  . للطرد مهلة زمنية معقولة لإعداد رحيله، مع إيلاء الاعتبار لجميع الظروف          
. يمكن اعتباره، في حالة معينة، مهلة زمنية معقولـة         التي ينبغي أخذها في الحسبان لتحديد ما      

ن الأجـنبي   التي يكـو  ) غيرها من الروابط   الاقتصادية أو  الاجتماعية أو (فقد تتعلق بالروابط    
في ذلك،   بسلوك الأجنبي الخاضع للطرد، بما     الخاضع للطرد قد أقامها مع الدولة الطاردة، أو       

بحسب الاقتضاء، طبيعة التهديد الذي يمكن أن يشكله وجود هذا الأجنبي في إقليم الدولـة               
طات بخطر تهرب هذا الأجنبي من سـل       نظامها العام، أو   الطاردة فيما يتعلق بأمنها القومي أو     

وشرط منح مهلة معقولة لإعداد الرحيل يجب فهمه أيضاً في          . الدولة بغية الإفلات من الطرد    
ضوء ضرورة السماح للأجنبي الخاضع للطرد بحماية حقوقه المتعلقة بالملكية ومصالحه الأخرى        

  .)١٣٦(حماية كافية في الدولة الطاردة

    ٢٢المادة 
  دولة مقصد الأجنبي الخاضع للطرد

أي دولة أخـرى     الأجنبي الخاضع للطرد إلى دولة جنسيته أو      يطرد    -١  
أي دولة أخرى توافق على استقباله بنـاء         ملزمة باستقباله بموجب القانون الدولي، أو     

  .على طلب الدولة الطاردة أو، حيثما كان ذلك مناسباً، بناء على طلب الأجنبي المعني
 دولة أخرى ملزمـة  أي في حالة عدم تحديد دولة جنسية الأجنبي أو       -٢  

باستقبال الأجنبي بموجب القانون الدولي، وعدم موافقة أي دولة أخرى على استقبال            
الإقامـة   الأجنبي، يجوز طرد ذلك الأجنبي إلى أي دولة يكون له حق الدخول إليها أو             

  .فيها أو، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، إلى الدولة التي دخل منها إلى الدولة الطاردة

__________ 

)١٣٥( Convention on International Civil Aviation, Chicago, 7 December 1944, United Nations, Treaty 

Series, vol. 15, No. 102, p. 295, and annex 9, Facilitationوالنص متاح أيضاً بموقع منظمة الطـيران  ؛ 
 .http://www.icao.int: المدني الدولي التالي

 . أعلاه٢٠من التعليق على مشروع المادة ) ٣(انظر الفقرة  )١٣٦(
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  تعليقال    
هـذا   وفي.  بتحديد دولة مقصد الأجنبي الخاضـع للطـرد        ٢٢يتعلق مشروع المادة      )١(

أنه من البديهي أن تكون      ، في المقام الأول، إلى دولة جنسية الأجنبي، بما        ١السياق، تشير الفقرة    
 حالة الأجنبي الذي يحمل أكثر من    وفي. )١٣٧(هذه الدولة ملزمة باستقباله بموجب القانون الدولي      

. إلى كل بلد من البلدان التي يحمل هذا الشخص جنـسيته          " دولة جنسيته "جنسية، تشير عبارة    
إذا كانت هناك أسباب تدعو      وإذا كان لدى الأجنبي الخاضع للطرد خوف مبرر على حياته أو          

غيره مـن ضـروب العقوبـة القاسـية          إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب أو       
يجوز طرده إلى هذا البلد، وفقـاً        المهينة في أحد البلدان التي يحمل جنسيتها، لا        واللاإنسانية أ  أو

وهذه الفقرة تعترف أيـضاً بوجـود دول   .  من مشاريع المواد هذه    ٢٤ و ٢٣لمشروعي المادتين   
مقصد أخرى محتملة، وتميز بين الدول التي يمكن أن تكون ملزمة، بموجب القـانون الـدولي،                

ويعكس هذا التمييـز، في مجـال   .  الالتزامايقع عليها هذ وتلك الدول التي لاباستقبال الأجنبي  
طرد الأجانب، المبدأ المسلم به الذي تكون بموجبه الدولة غير ملزمـة باسـتقبال أجانـب في                 

. في الحالات التي تفرض فيها قاعدة من قواعد القانون الدولي هذا الالتزام عليهـا              إقليمها، إلا 
يترتب عليه بالضرورة ترتيب للأولويات في تحديـد دولـة         إن كان أساسياً، لا   وهذا التمييز، و  

وبعبارة أخرى، فإن تحديد دولة الجنسية مع افتراض عدم وجود عائق           : مقصد الأجنبي المطرود  
يمنع مطلقاً إمكانية طرد الأجنبي إلى دولـة أخـرى           قانوني يمنع طرد الأجنبي إلى تلك الدولة لا       

. إلى أي دولة أخرى توافق علـى اسـتقباله         باله بموجب القانون الدولي أو    تكون ملزمة باستق  
وينبغي للدولة الطاردة في هذا الشأن، مع احتفاظها بحرية التصرف، أن تضع في حسبانها، قدر               

  .)١٣٨(الإمكان، التفضيلات التي يعرب عنها الأجنبي المطرود عند تحديد دولة المقصد

__________ 

 الاتفاقية المتعلقة بوضع الأجانب في أراضي الأطراف المتعاقدة، التي اعتمـدها المـؤتمر              :انظر بصورة خاصة   )١٣٧(
 League of Nations, Treaty .١٩٢٨فبرايـر  / شباط٢٠الدولي الأمريكي السادس، والموقعة في هافانا في 

Series, vol. CXXXII, 1932–1933, No. 3045, p. 306 . ن الدول ملزمة  على أ٦ من المادة ٢وتنص الفقرة
 Institute of International انظـر أيـضاً   .باستقبال مواطنيها المطرودين من الخارج والمتجهين إلى أراضيها

Law, Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des étrangers, Geneva session, 9 

September 1892, Annuaire de l’Institut de droit international, vol. XII, 1892–1894, art. 2: "In 

principle, a State must not prohibit access into or a stay in its territory either to its subjects or to 

those who, after having lost their nationality in said State, have acquired no other nationality ."
 . اللاجئين من اتفاقية٣٢ من المادة ٣ضاً الفقرة انظر أي

 من الاتفاقية الدولة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد          ٢٢ من المادة    ٧انظر بصورة خاصة الفقرة      )١٣٨(
دون المـساس  : "وفيما يلي نصها) United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481, p. 3(أسرهم 

رد، يجوز للعامل المهاجر أو لأي فرد من أفراد أسرته يخضع لهذا القرار أن يسعى للـدخول                 بتنفيذ قرار بالط  
جـئين  اللا من الاتفاقية الخاصة بوضع      ٣٢ من المادة    ٣انظر أيضاً الفقرة    ". إلى دولة أخرى غير دولة منشئه     

 ).United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545، ١٩٥١يوليه / تموز٢٨جنيف، (
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تغطيـة  "  ملزمة باستقباله بموجب القانون الـدولي      أي دولة أخرى  "ويقصد بصيغة     )٢(
الحالات التي تكون فيها دولة أخرى غير دولة جنسية الأجنبي المطرود ملزمة باستقبال هـذا               
الشخص بموجب قاعدة من قواعد القانون الدولي، سواء أكانت قاعدة تعاهدية ملزمة لتلك             

وينبغي الإشارة في هذا الـسياق إلى       . )١٣٩(قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي      الدولة أم 
 من ١٢ من المادة ٤ الموقف الذي أعربت عنه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالفقرة      

  :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
فمعنى التعبير الأول . ‘بلد جنسيته‘أوسع في معناه من تعبير     ‘ بلده‘إن تعبير   "  

المكتـسبة    الجنسية بمعناها الضيق، أي الجنسية الممنوحة عند الميلاد أو     يقتصر على  لا
يمكن اعتباره، بحكم روابطـه   بعد ذلك؛ وهو ينطبق على الأقل على كل شخص لا      

بحكم استحقاقاته في مواجهة بلد، مجرد أجـنبي في هـذا    الخاصة ببلد من البلدان أو 
اطني بلد سحبت منهم الجنـسية      ويسري هذا على سبيل المثال على حالة مو       . البلد

استيعابه  بالمخالفة للقانون الدولي وحالة الأشخاص الذين تم إدماج بلد جنسيتهم أو          
 مـن   ٤ويمكن تفسير نـص الفقـرة       . في كيان وطني آخر حرموا من الجنسية فيه       

 أيضاً تفسيراً أوسع بحيث يشمل فئات أخرى من الأشخاص المقيمين منذ            ١٢ المادة
الحصر، الأشـخاص عـديمو الجنـسية        بمن فيهم على سبيل المثال لا     فترة طويلة،   

أن هناك عوامل أخرى     وبما. المحرومون تعسفاً من حق اكتساب جنسية بلد إقامتهم       
يمكن أن تؤدي في حالات معينة إلى وجود روابط وثيقة ودائمة بين فرد من الأفراد               

ات عن حقـوق المقـيمين    وبلد، ينبغي أن تقدم الدول الأطراف في تقاريرها معلوم        
  .)١٤٠("إقامة دائمة في العودة إلى بلد إقامتهم

، باعترافها بإمكانية تعبير الأجنبي الخاضع للطرد عن تفـضيله          ١وهكذا فإن الفقرة      
لدولة مقصد، تسمح له بأن يُعلِم بالدولة التي تكون روابطه بها أوثق، مثل دولـة الإقامـة                 

__________ 

 Robert Jennings and A. Watts, in Oppenheim’s أمثلة تتعلـق بـالافتراض الأول انظـر    علىللاطلاع  )١٣٩(

International Law, 9th ed., pp. 898–899 )  حيث يُشار تحديداً إلى المعاهدة المُنشئة للجماعة الاقتـصادية
نلندا والنرويج والسويد من الالتزام     ؛ والبروتوكول الذي يعفي مواطني الدانمرك وف      ١٩٥٧الأوروبية في عام    

بحمل جواز سفر أو تصريح إقامة للبقاء في بلد من بلدان الشمال غير بلدانهم، وهو البروتوكـول الموقـع                   
وقد انضمت آيسلندا إلى هذا ) (United Nations Treaty Series, vol. 199, p. 29 (١٩٥٤مايو / أيار٢٢ في

 بين الدانمرك وفنلندا والنرويج والسويد بـشأن      ١٩٥٧اق المُبرم في عام     ؛ والاتف )١٩٥٥البروتوكول في عام    
 ,United Nations Treaty Series(إلغاء التحقق من جوازات السفر على الحدود الفاصلة بين بلدان الشمال 

vol. 322, p. 245()  حق ، بصيغته المعدَّلة بموجب مُل)١٩٦٦أصبحت آيسلندا طرفاً في هذا الاتفاق في عام
؛ والاتفاقية المُبرمة بين بلجيكا ولكسمبرغ وهولندا بشأن نقـل  (RG, 84 (1980), p. 376) ١٩٧٩في عام 

 United Nations, Treaty (١٩٦٠التحقق من شخصية الأفراد إلى الحدود الخارجية لإقلـيم البنيلـوكس،   

Series, vol. 374, p. 3.(( 
 تشرين  ١٨، الذي اعتُمد في     )١٢المادة  (، حرية التنقل    ٢٧م رقم   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العا      )١٤٠(

 .٢٠، الفقرة ١٩٩٩أكتوبر /الأول
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روابط أخرى   الدولة التي توجد لديه فيها روابط أُسرية أو        ا أو الدولة التي وُلِدَ به    الأخيرة، أو 
 الدولة ٢٢ من مشروع المادة ١وتمنح الفقرة . الدولة التي يكون له فيها روابط مالية خاصة أو

الطاردة حق تقييم هذه العوامل المختلفة لأغراض الحفاظ على مصالحها وعلى مصالح الأجنبي             
  .الخاضع للطرد

يتسن فيها تحديد دولة الجنسية       بالحالة التي لم   ٢٢ من مشروع المادة     ٢فقرة  وتتعلق ال   )٣(
وتشير الفقرة إلى أنـه     . أي دولة أخرى ملزمة باستقبال الأجنبي بموجب القانون الدولي         ولا

الإقامة فيها أو،    يجوز في هذه الحالة طرد الأجنبي إلى أي دولة يكون له حق الدخول إليها أو              
وينبغي فهم العبارة . لاً للتطبيق، إلى الدولة التي دخل منها إلى الدولة الطاردة       إذا كان ذلك قاب   

على أنها تشير في المقام الأول إلى دولة        ") الدولة التي دخل منها إلى الدولة الطاردة      ("الأخيرة  
الركوب، وإن كانت الصيغة المستخدمة صيغة عريضة تسمح أيضاً بتغطية الحـالات الـتي              

  .جنبي إلى إقليم الدولة الطاردة بطرق أخرى غير النقل الجوييدخل فيها الأ
ولاتفاقات السماح بالدخول من جديد أهمية مؤكدة في تحديد دولة مقصد الأجنبي              )٤(

وهذه الاتفاقات تندرج في الإطار الأوسع للتعاون الدولي الذي تمارس فيه الدولـة             . المطرود
يمكن أن تخضع قط للتوحيد المعياري عن طريق     ينة لا سيادتها في التصرف وفقاً لاعتبارات متبا     

ويجب أن يتم تنفيذ هذه الاتفاقات وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وبخاصة             . التدوين
  . القواعد المتعلقة بحماية حقوق الإنسان للأجنبي الخاضع للطرد

، يجب أن يـتم     ٢٢ة  وتحديد دولة مقصد الأجنبي الخاضع للطرد، وفقاً لمشروع الماد          )٥(
) حظر الـرد   (٦من مشروع المادة    ) ب(مع احترام الالتزامات المشار إليها في الفقرة الفرعية         

، اللذين يحظران طرد الأجنبي إلى دولة تكون حياتـه فيهـا            ٢٤ و ٢٣مشروعي المادتين    وفي
لـة  لغيره مـن ضـروب المعام      إلى دولة قد يتعرض فيها هذا الأجنبي للتعذيب أو         مهددة أو 

  .المهينة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو أو

    ٢٣المادة 
  الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة تكون حياته فيها معرضة للخطر

 ـ افيه حياته   كوندولة ت  إلى   أجنبيلا يجوز طرد      -١   خطـر   لل ة معرض
 مـن   غيره الرأي السياسي أو   الدين أو  اللغة أو  الجنس أو  اللون أو  العرق أو بسبب  

 وضـع   أي النسب أو  الثروة أو  الاجتماعي أو   أو الإثني  أو الأصل القومي  ، أو لآراءا
  .لغير ذلك من الأسباب التي يحظرها القانون الدولي آخر، أو
 إلى أجنبيـاً عقوبة الإعدام أن تطـرد    تطبق   لا يجوز للدولة التي لا      -٢  

أن يُحكم عليـه    يوجد فيها خطر حقيقي ب     حُكم عليه فيها بعقوبة الإعدام أو     دولة  
تنفذ   لنتوقع عليه أو تحصل مسبقاً على تأكيد بأن عقوبة الإعدام لن لم بالإعدام، ما

  .في حال توقيعها
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  تعليقال    
الحالة في دولة   فيما يخص   لطرد  ل الخاضع بحماية حياة الأجنبي     ٢٣يتعلق مشروع المادة      )١(

 دولة تكون حياته فيهـا معرضـة   إلى" وينص في فقرته الأولى على حظر طرد الأجنبي       .المقصد
. ، التي تكرس الالتزام بعدم التمييز     ١٤لأحد الأسباب الوارد ذكرها في مشروع المادة        " للخطر
، والتي تحدد نطـاق منـع       "تكون حياته فيها معرضة للخطر    "الصيغة التي تشير إلى دولة      وتماثل  

 / تمـوز  ٢٨ المؤرخـة     لاجئين من الاتفاقية الخاصة بوضع ال     ٣٣المادة  مضمون  الطرد المذكور،   
، دون أن تمد مع ذلك نطاق حظر   التي تنص على منع الإعادة القسرية     وهي المادة   ،  ١٩٥١ يوليه

  .رد لاجئ إلى دولة تكون فيها حريته مهددة بحيث يشمل جميع الأجانب طرد أو
 ٢٣ادة   والمستنسخة في مشروع الم    ١٤وأسباب التمييز المحظورة المبينة في مشروع المادة          )٢(

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة    ٢ من المادة  ١هي الأسباب الواردة في الفقرة      
تكون قائمة الأسباب التمييزية المبينة     لأن  يوجد سبب وجيه      لا ،هذا الصدد  وفي. والسياسية

قائمـة  و. ١٤  أضيق نطاقاً من تلك التي ينص عليها مـشروع المـادة  ٢٣في مشروع المادة   
  ضـيقة أكثـر  ، على وجه الخـصوص،    ١٩٥١  عام  من اتفاقية  ٣٣ب المبينة في المادة     الأسبا
تعريـف  ينطبق علـيهم    الة الأفراد الذين     فيه بح  يتعلق الأمر   لا الذييجب في هذا السياق      مما
 .عدد كبير مـن الحـالات الممكنـة         عام وفي  الأجانب بوجه بفحسب، بل أيضاً    " اللاجئ"

لى أساس الميول الجنسية، هناك اتجاه بهذا المعـنى في الممارسـة            يتعلق بحظر أي تمييز ع     وفيما
  .)١٤١(يحظى باعتراف عالمي الأحكام القضائية، لكن هذا الحظر لا الدولية وفي

الحالة الخاصة التي تكون فيها حياة الأجنبي       ب ٢٣ من مشروع المادة     ٢الفقرة  تتعلق  و  )٣(
 الحـصول   يتم لم  ما تنفيذها،  أو ة الإعدام عقوببتوقيع  لطرد مهددة في دولة المقصد      ل الخاضع

وأكدت اللجنـة   . تُنفذ في حال توقيعها     أو لن  توقع  لن على ضمان مسبق بأن هذه العقوبة     
أن دولة ألغت عقوبة الإعدام     ل يجوز  لا  من العهد،  ٦أنه بموجب المادة    المعنية بحقوق الإنسان    

 بالإعـدام، دون الحـصول علـى   إلى دولة أخرى يكون محكوماً عليه فيها   ما اًطرد شخص ت
ضمن هذه القيود تحديداً،    أن نعتبر،   جاز لنا   وإذا  . )١٤٢(ضمانات تتعلق بعدم تنفيذ هذا الحكم     

__________ 

 . أعلاه١٤من التعليق على مشروع المادة ) ٤(انظر الفقرة  )١٤١(
 ،جدج ضـد كنـدا    ،  ٨٢٩/١٩٩٨رقم  البلاغ  انظر، بشأن هذا الموضوع، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،          )١٤٢(

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنـة والخمـسون،          ،٢٠٠٣غسطس  أ/ آب ٥ في   الآراء المعتمدة 
لهذه الأسباب، تعتبر اللجنـة أن       ":٦-١٠، الفقرة   ٩٤ المجلد الثاني، الصفحة     ،(A/58/40) ٤٠الملحق رقم   

كندا بوصفها دولة طرفاً ألغت عقوبة الإعدام، وبصرف النظر عـن عـدم تـصديقها حـتى الآن علـى            
 الاختياري الثاني الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، قد انتهكت حق صاحب الـبلاغ في الحيـاة                 البروتوكول

، وذلك بترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يواجه عقوبة          ٦ من المادة    ١المنصوص عليه في الفقرة     
سها عقوبة الإعدام علـى     أن كندا لم تفرض بنف    بوتقر اللجنة   . الإعدام، دون التأكد من عدم تنفيذها عليه      

صاحب البلاغ، لكنها بقيامها بترحيله إلى بلد يواجه فيه عقوبة الإعدام تعتبر بمثابة الحلقـة الجوهريـة في                  
  ."ممكناًاً التسلسل السببي التي تجعل إعدامه أمر



A/69/10 

77 GE.14-13447 

 القـانون فمن الصعب أن نؤكد أن      ،   القانون الدولي   بات يمثل توجهاً ثابتاً في     أن هذا الحظر  
  .إلى أبعد من ذلك في هذا المجاليذهب  الدولي

ر التدريجي مـن    يالتطوفي إطار    تدخل   ٢٣ من مشروع المادة     ٢ة   فإن الفقر  ،لذلك  )٤(
 توجد فيهـا    لا الدول التي لا يشمل   أولاً، لأن الحظر المنصوص عليه في هذه المادة         . ناحيتين

 في  تطبقهـا   لا الـتي ، بل أيضاً الـدول      التي ألغت عقوبة الإعدام فحسب      أو عقوبة الإعدام 
تطبـق    لا دولـة ("نص عليها؛ وهذا هو مفهوم عبارة       زالت ت   ما ، رغم أن قوانينها   الممارسة

ثانياً، لأن نطاق الحماية وُسّع ليشمل في الوقت نفسه الحالة التي تكون            ...").  عقوبة الإعدام 
  . فعلاً قائماًتوقيعهافعلاً والحالة التي يكون فيها خطر وقعت فيها عقوبة الإعدام قد 

    ٢٤المادة 
لغيره من ضروب    دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو     الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى      

  المهينة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو المعاملة أو
لا يجوز لدولة أن تطرد أجنبياً إلى دولة عند وجود أسباب قوية للاعتقـاد                

العقوبـة   لغيره من ضروب المعاملة أو     بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب أو      
  .المهينة نسانية أواللاإ القاسية أو

  التعليق    
 ، التي تلزم الدولة الطاردة بعدم طرد الأجنبي إلى دولة عند          ٢٤مشروع المادة   صيغة    )١(

ضروب  منلغيره    أو ه فيها خطر التعرض للتعذيب    ـوجود أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيواج     
 من اتفاقية   ٣المادة  صيغة  من  مستلهمة  المهينة،    أو اللاإنسانية  أو اسيةـالعقوبة الق   أو المعاملة

 المهينة  أو اللاإنسانية  أو ةـوبة القاسي ـالعق  أو ةـمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعامل     
 تحصر الالتزام بعـدم الطـرد في        ١٩٨٤  عام  من اتفاقية  ٣غير أن المادة    . )١٤٣ (١٩٨٤ لعام

  يها سبب قوي للاعتقاد    يمتد هذا الالتزام إلى الحالات التي يوجد ف         لا ومن ثم . أعمال التعذيب 
  

__________ 

)١٤٣( Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 

New York, 10 December 1984, United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841, p. 85. 
 : من هذه الاتفاقية٣يلي نص المادة  وفيما

أو أن تـسلمه إلى     ) "أن ترده "(لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده                 -١"  
   .دعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيبدولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية ت

 السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبـارات             يتراع   -٢  
ة ـذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتـهاكات الفادحـة أو الـصارخ     

 ."ولة المعنيةالجماعية لحقوق الإنسان في الد أو
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. )١٤٤(مهينـة   أوإنـسانية   لا أو لمعاملة قاسية   أو بأن الأجنبي الخاضع للطرد سيتعرض لعقوبة     
أن الالتـزام     يوسَّع نطاق الحماية التي يوفرها نص الاتفاقية هذا بما         ٢٤أن مشروع المادة     غير

بل أيضاً غيره مـن     يشمل التعذيب فحسب،     بعدم الطرد المنصوص عليه في مشروع المادة لا       
وتوسيع نطاق الحظر هذا مطبـق      . المهينة اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   المعاملة أو  ضروب

فعلى المستوى العالمي، يتبين مـن التعليـق        . بعض النُظم الإقليمية   على المستوى العالمي وفي   
الأطراف ألا تعرض   يجب على الدول    " الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه         ٢٠ العام

المهينة لدى إعادتهم إلى     اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   المعاملة أو  الأفراد لخطر التعذيب أو   
الإنسان في  وذكرت اللجنة المعنية بحقوق     . )١٤٥("الرد الطرد أو  بلد آخر عن طريق التسليم أو     

، بالمبدأ  ٢٠٠٨ يوليه/تموز ٣١في   Maksudov et al v. Kirghizstanآرائها الصادرة بشأن قضية     
يمكن الموازنة بين هذا المبدأ وبـين         وأضافت قائلةً إنه لا    ٢٠المنصوص عليه في التعليق العام      

المـشتبه   بطبيعة السلوك الإجرامي المتهم به الشخص أو       الاعتبارات المتعلقة بالأمن القومي أو    
مييز العنـصري في الاتجـاه      وتسير توصية صادرة عن لجنة القضاء على الت       . )١٤٦(قيامه به  في

وعلى الصعيد الإقليمي، أكدت الأحكام القضائية للمحكمة الأوروبية لحقـوق          . )١٤٧(نفسه
غـير   أو من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هذا النهج الـشامل           ٣الإنسان بشأن المادة    

  نـسانية  اللاإ التمييزي تجاه التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو             
  

__________ 

 ١٥،  ٤٩/١٩٩٦، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقـم        وآخرون ضد كندا  . ف. س: انظر بصورة خاصة   ) ١٤٤(
، لجنـة مناهـضة     ضد كنـدا  . س. وب؛  CAT/C/26/D/49/1996، وثيقة الأمم المتحدة     ٢٠٠١مايو  /أيار

حـدة  ، وثيقـة الأمـم المت     ٢٠٠١نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٤،  ١٦٦/٢٠٠٠التعذيب، البلاغ رقم    
CAT/C/27/D/166/2000  ١٨،  ٢٢٨/٢٠٠٣، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقـم        ضد السويد . م. وت؛ 

 ,Manfred Nowak:؛ انظر أيضاCAT/C/31/D/228/2003ً، وثيقة الأمم المتحدة ٢٠٠٣نوفمبر /تشرين الثاني

Elizabeth McArthur (eds.), The United Nations Convention Against Torture : A Commentary, New 

York, O.U.P., 2008, pp. 165-166.  
مجموعة التعليقات العامـة والتوصـيات      ،  ١٩٩٢اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الدورة الرابعة والأربعون،         )١٤٥(

، التعليـق   HRI/GEN/1/Rev.6 وثيقة الأمم المتحـدة      العامة المعتمدة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان،      
  .٩، الفقرة ٢٠ العام

)١٤٦( Maksudov et al. v. Kyrgyzstan, Human Rights Committee, Communications Nos. 1461/2006, 

1462/2006, 1476/2006 and 1477/2006, 31 July 2006, U.N. Doc. CCPR/C/93/D/1461, 1462, 1476 

and 1477/2006, para. 12.4.  
إلى الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على        انظر توصية لجنة القضاء على التمييز العنصري الموجهة          )١٤٧(

 United Nations, Treaty، ١٩٦٥ديـسمبر  / كانون الأول٢١نيويورك، (جميع أشكال التمييز العنصري 

Series, vol. 660, No. 9464, p. 212("    الحرص على عدم طرد غير المواطنين أو إعادتهم إلى بلـد أو إقلـيم
ض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبخاصة التعذيب ولضروب من العقوبة أو           يواجهون فيه خطر التعر   

التمييز تجاه غير المواطنين، الدورة الرابعة      : ٣٠التوصية العامة رقم    (؛  "المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة     
  .)٢٧ة ، الفقرCERD/C/64/Misc.11/Rev.3، ٢٠٠٤مارس / آذار١٢ -فبراير / شباط٢٣والستون، 
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 Loriوتبنت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان موقفاً مماثلاً في قـضية  . )١٤٨(المهينة أو

Berenson-Mejía v. Peruحيث ذكرت ما يلي ، :  
المهينـة   اللاإنسانية أو  المعاملة القاسية أو    أو إن التعذيب وضروب العقوبة   "  

وحظر التعـذيب وضـروب     . سانمحظورة تماماً بموجب القانون الدولي لحقوق الإن      
العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حظر مطلق ولا يخضع لاسـتثناء،              
حتى في ظل أحلك الظروف، مثل الحرب أو التهديد بالحرب، أو مكافحة الإرهاب             
وأي جرائم أخرى، أو الأحكام العرفية أو حالة الطـوارئ، أو الاضـطرابات أو               

هلية، أو وقف العمل بالضمانات الدسـتورية، أو عـدم الاسـتقرار            الصراعات الأ 
  .)١٤٩("السياسي الداخلي أو غير ذلك من حالات الطوارئ أو الكوارث العامة

، ٢٤مشروع المـادة    بالمعنى المقصود في    " أسباب قوية "وفيما يتعلق بتحديد وجود       )٢(
ناهضة التعذيب وغيره من ضروب      من اتفاقية م   ٣ من المادة    ٢الإشارة إلى نص الفقرة     ينبغي  
تقضي بـأن  التي وهي الفقرة ، ١٩٨٤  لعامالمهينة  أواللاإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو المعاملة

في ذلك، في حالة      بما جميع الاعتبارات ذات الصلة،   ... "في الاعتبار   تأخذ السلطات المختصة    
الجماعية لحقوق الإنسان     أو رخةالصا  أو الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة      

 بالاتفاقية، هذه الأحكام    وقد فسرت لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة عملاً      ". في الدولة المعنية  
أن طرد الأجانب إلى     فيها   يادعنظرت في عدد من البلاغات التي       العديد من المرات عندما     في  

  .  )١٥٠(٣ دولة معيّنة مخالف للمادة
__________ 

 Chahal v. United Kingdom, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 15الخـصوص  وجه انظر على  )١٤٨(

November 1996, Application No. 22414/93, paras. 72–107 . يلـي  ، تؤكد المحكمة ما٨٠وفي الفقرة :
  .الدرجة على حالات الطـرد     هو حظر مطلق ينطبق بنفس       ٣حظر إساءة المعاملة المنصوص عليه في المادة        

 يتمثـل في إخـضاعه    حقيقياً ما سيواجه خطراً   فكلما وجدت أسباب وجيهة للاعتقاد بأن شخصاً       ومن ثم  
 إذا نُقل إلى دولة أخرى، تتحمل الدولة المتعاقدة مسؤولية حمايته من تلك المعاملـة في                ٣لمعاملة تنافي المادة    

، حتى إن كانت     جوهرياً  أن تشكل أنشطة الشخص المعني اعتباراً      وفي هذه الظروف، لا يمكن       .حالة الطرد 
  هي حماية أوسع نطاقـاً     ٣فإن الحماية التي تمنحها المادة      ومن ثم      .تلك الأنشطة غير مرغوب فيها أو خطيرة      

  . … ١٩٥١لعام   من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين٣٣ و٣٢مما تمنحه المادتان 
)١٤٩( Lori Berenson-Mejía v. Peru, Inter-American Court of Human Rights, judgment of 25 November 

2004, Series C, No. 119, para. 100 (footnote omitted).  
، ١٣/١٩٩٣، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقـم        موتومبو ضد سويسرا  : انظر بصورة خاصة القضايا التالية     ) ١٥٠(

، لجنـة مناهـضة   وخان ضد كنـدا  ؛CAT/C/12/D/13/1993مم المتحدة   ، وثيقة الأ  ١٩٩٤أبريل  / نيسان ٢٧
 ؛A/50/44، وثيقـة الأمـم المتحـدة        ١٩٩٤نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٥،  ١٥/١٩٩٤التعذيب، البلاغ رقم    

، وثيقة الأمـم    ١٩٩٦مايو  / أيار ٨،  ٤١/١٩٩٦، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقم       كيسوكي ضد السويد  و
 ١٥، ٤٣/١٩٩٦لجنة مناهضة التعذيب، الـبلاغ رقـم   ،  وتالا ضد السويد  ؛  CAT/C/16/D/41/1996المتحدة  

، لجنة مناهـضة    باييز ضد السويد  و؛  CAT/C/17/D/43/1996، وثيقة الأمم المتحدة     ١٩٩٦نوفمبر  /تشرين الثاني 
؛ CAT/C/18/D/39/1996، وثيقة الأمم المتحـدة      ١٩٩٧ أبريل/ نيسان ٢٨،  ٣٩/١٩٩٦التعذيب، البلاغ رقم    

 المتحـدة   ، وثيقة الأمم  ١٩٩٧مايو  /أيار ٩،  ٣٤/١٩٩٥مناهضة التعذيب، البلاغ رقم     ، لجنة   سويسرايمي ضد   آو
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 في تعليقهـا  ٣فيما يتعلق بالمـادة  ئ توجيهية  مبادضة التعذيب   واعتمدت لجنة مناه    )٣(
إلى العناصر التي يمكن أخذها في الاعتبار       المبادئ التوجيهية   وتشير هذه   . )١٥١(١ ام رقم ـالع

  :٣إذا كان طرد الأجنبي إلى دولة معينة متوافقاً مع المادة   مالتحديد
  :كون شاملةت  لاالمعلومات التالية لها أهمية، رغم أنها قد"  
هل يوجد، بشأن الدولة المعنية، دليل على وجود نمط ثابت مـن              )أ(   

، ٣انظـر المـادة     (الجماعية لحقوق الإنـسان       أو الصارخة  أو الانتهاكات الفادحة 
  ؟)٢ الفقرة

أسيئت معاملته مـن قبـل        أو هل عُذب مقدم البلاغ فيما مضى       )ب(  
 بتحريض من هذا الموظف و أأي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية  أوموظف رسمي 

رضاه؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل حدث هذا التعذيب في الماضـي              أو بموافقته أو
   القريب؟
أدلة أخرى من مـصادر مـستقلة تؤيـد           أو هل توجد أدلة طبية     )ج(  

سوء المعاملة في الماضي؟ وهل ترك        أو ادعاءات صاحب البلاغ بأنه تعرض للتعذيب     
  هذا التعذيب آثاراً؟

__________ 

CAT/C/18/D/34/1995  ٣،  ٨٩/١٩٩٧، لجنة مناهـضة التعـذيب، الـبلاغ رقـم           ضد السويد . ف. وأ؛ 
مناهـضة  ، لجنـة    أياس ضد الـسويد   و؛  CAT/C/20/D/89/1997، وثيقة الأمم المتحدة     ١٩٩٧سبتمبر  /أيلول

، وثيقـة الأمـم المتحـدة       ١٩٩٨نـوفمبر   /تـشرين الثـاني    ١٢،  ٩٧/١٩٩٧التعذيب، الـبلاغ رقـم      
CAT/C/21/D/97/1997  تـشرين   ١٦،  ٨٨/١٩٩٧، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقم        السويد  ضد قربانو؛

مناهـضة  ، لجنـة    هيدين ضد الـسويد   و؛  CAT/C/21/D/88/1997، وثيقة الأمم المتحدة     ١٩٩٨نوفمبر  /الثاني
، وثيقـة الأمـم المتحـدة       ١٩٩٨نـوفمبر   /تـشرين الثـاني    ٢٠،  ١٠١/١٩٩٧التعذيب، البلاغ رقـم     
CAT/C/21/D/101/1997  ١٤،  ١٢٠/١٩٩٨، لجنة مناهضة التعـذيب، الـبلاغ رقـم          لمي ضد أستراليا  وإ؛ 

ة ، لجنـة مناهـض    ضـد الـسويد   . س. وأ؛  CAT/C/22/D/120/1998وثيقة الأمم المتحدة     ،١٩٩٩مايو  /أيار
، وثيقـة الأمـم المتحـدة       ١٩٩٩نـوفمبر   /تـشرين الثـاني    ٦،  ١٤٩/١٩٩٩ التعذيب، الـبلاغ رقـم    
CAT/C/25/D/149/1999  تـشرين   ٩،  ٦٣/١٩٩٧، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقـم        ضد فرنسا  أراناو؛

، لجنـة مناهـضة     الـسويد وقروي ضد   ؛  CAT/C/23/D/63/1997، وثيقة الأمم المتحدة     ١٩٩٩نوفمبر  /الثاني
، كنداريوس ضد   و؛  A/57/44، وثيقة الأمم المتحدة     ٢٠٠٢مايو  /أيار ٨،  ١٨٥/٢٠٠١التعذيب، البلاغ رقم    

، وثيقة الأمـم المتحـدة   ٢٠٠٤ديسمبر /كانون الأول ١٧، ١٣٣/١٩٩٩رقم   مناهضة التعذيب، البلاغ   لجنة
CAT/C/33/D/133/1999  ٢٧،  ٢٢٦/٢٠٠٣، لجنة مناهضة التعذيب، الـبلاغ رقـم         ضد السويد . أ. وت؛ 

، لجنـة مناهـضة   عجيزة ضـد الـسويد  و؛ CAT/C/34/D/226/2003، وثيقة الأمم المتحدة  ٢٠٠٥مايو  /أيار
؛ CAT/C/34/D/233/2003، وثيقة الأمم المتحـدة      ٢٠٠٥مايو  /أيار ٢٤،  ٢٣٣/٢٠٠٣التعذيب، البلاغ رقم    

، وثيقـة الأمـم     ٢٠٠٥يو  ما/أيار ٢٤ ،١٩٥/٢٠٠٢، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقم       برادا ضد فرنسا  و
 ٥،  ٢٥٨/٢٠٠٤، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقـم        دادار ضد كندا  و؛  CAT/C/34/D/195/2002المتحدة  

  .CAT/C/35/D/258/2004، وثيقة الأمم المتحدة ٢٠٠٥ديسمبر /كانون الأول
قية مناهضة التعـذيب،   من اتفا٢٢ في سياق المادة    ٣المادة  تطبيق  بشأن  التعليق العام    ،لجنة مناهضة التعذيب   )١٥١(

  .١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٢١المعتمد في )) ١(التعليق العام رقم (
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؟ وهل تغـيرت    أعلاه) أ(هل تغيرت الحالة المشار إليها في الفقرة          )د(  
  الحالة الداخلية فيما يتعلق بحقوق الإنسان؟

 في  هـا خارج  أو هل شارك صاحب البلاغ داخل الدولة المعنيـة         )ه(  
سُلّم   أو أعيد قسراً   أو أنشطة سياسية تعرضه لخطر التعذيب بصورة خاصة إذا طرد        

  إلى الدولة المعنية؟
   على مصداقية صاحب البلاغ؟أدلةهل هناك   )و(  
يدعيه صاحب البلاغ على مفارقات وقائعية؟ وإن         ما هل ينطوي   )ز(  

  )١٥٢(" كان الأمر كذلك، هل تؤثر هذه المفارقات على القضية من حيث الموضوع؟
 التي تدعو إلى الاعتقاد بأن صـاحب        الأسباب القوية أشارت اللجنة أيضاً إلى أن       و  
يمكـن أن     لا الشك لكنها   أو طر التعذيب تستلزم أكثر من مجرد الافتراض       لخ ضمعرّالبلاغ  

وتتعلق عناصر أخرى قدمت لجنة      .)١٥٣(تصل إلى درجة الاحتمال الراجح لوجود ذلك الخطر       
 ؛)١٥٤( للتعـذيب  يخطر تعـرض شخـص    مناهضة التعذيب إيضاحات هامة بشأنها بوجود       

؛ )١٥٦(ومسألة الطرد اللاحق إلى دولة ثالثة      ؛)١٥٥( في هذا السياق   خطر محدق ومتوقع  وجود  و
  .)١٥٧(الطابع المطلق الذي يتسم به الحظروكذلك 

__________ 

  .٨المرجع نفسه، الفقرة  )١٥٢(
 بتقدير ما إذا كانـت      إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً         : "٦المرجع نفسه، الفقرة     )١٥٣(

 لخطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سُلِّم، يجب أن           هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيتعرض       
غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطـر            .يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك         

  ."  لاختبار مدى احتمال وقوعهموافقاً
وجيه للاعتقاد بـأن   يقتصر على الحالات التي يوجد فيها سبب ٣إن تطبيق المادة     ": ١المرجع نفسه، الفقرة     )١٥٤(

لجنة مناهضة  : انظر أيضاً   ." من الاتفاقية  ١مقدم البلاغ سيتعرض لخطر التعذيب على النحو المحدد في المادة           
، ١٩٩٤أبريـل   / نيسان ٢٧الآراء المعتمدة في     ،موتومبو ضد سويسرا   ،١٣/١٩٩٣البلاغ رقم   التعذيب،  

، ٥٦، الـصفحـة    (A/49/44) ٤٤لأربعون، الملحق رقم    الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة وا      
  .٣-٩الفقرة 

تـشرين   ١٢،  ٩٦/١٩٩٧، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقـم        ضد هولندا . د. أ على سبيل المثال     انظر )١٥٥(
، لجنـة مناهـضة     فنلنداضد  . س. أ و ؛CAT/C/23/D/96/1997 ، وثيقة الأمم المتحدة   ١٩٩٩نوفمبر  /الثاني

  .CAT/C/30/D/197/2002، وثيقة الأمم المتحدة ١٩٧/٢٠٠٢التعذيب، البلاغ رقم 
: ٢ التعذيب، الفقرة    مناهضةالصادر عن لجنة    المشار إليه سابقاً،     ،١نظر، في هذا الصدد، التعليق العام رقم        ا )١٥٦(

 تشير إلى الدولة التي يطرد إليها الشخص المعني، أو       ٣الواردة في المادة     "دولة أخرى "وترى اللجنة أن عبارة     "
  ."يعاد أو يسلم إليها، وكذلك أي دولة يطرد إليها مقدم البلاغ فيما بعد، أو يعاد، أو يسلم إليها

 ٢٨،  ٣٩/١٩٩٦، لجنـة مناهـضة التعـذيب، الـبلاغ رقـم             السويد ضد سباييانظر على سبيل المثال      )١٥٧(
 ـ   كنـدا ضد  دادار   و CAT/C/18/D/39/1996، وثيقة الأمم المتحدة     ١٩٩٧أبريل  /نيسان ضة ، لجنـة مناه

 ، وثيقـة الأمـم المتحـدة      ٢٠٠٥يـسمبر   د/كـانون الأول   ٥،  ٢٥٨/٢٠٠٤التعذيب، البلاغ رقـم     
CAT/C/35/D/258/2004.  
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، فضلت اللجنة عدم التطرق في      )١٥٨(١٧مشروع المادة   فيما يخص   وكما هو الحال      )٤(
ضروب المعاملة    أو  للحالات التي يكون فيها خطر التعرض للتعذيب       ٢٤نص مشروع المادة    

مجموعـات أشـخاص      أو المهينة صادراً عن أشـخاص      أو اللاإنسانية  أو القاسيةأو العقوبة   
الإشارة إلى أن لجنة مناهضة التعـذيب  ينبغي  هذا الصدد،     وفي .الشخصيةيتصرفون بصفتهم   

  :، عن الرأي التالي بشأن هذه المسألة١أعربت، في تعليقها العام رقم 
، ٣ من المادة    ٢ الفقرة    من الاتفاقية، فإن المعيار المذكور في      ١ بالمادة   عملاً"   

على نطـاق     أو الصارخة  أو نمط مطرد من الانتهاكات الخطيرة    "والمتمثل في وجود    
أي   أو يشير فقط إلى الانتهاكات التي يرتكبها موظف رسمي        "واسع لحقوق الإنسان  

  .)١٥٩("رضاه  أوتحدث بموافقته  أويحرض عليها  أوشخص آخر يعمل بصفة رسمية

__________ 

  . أعلاه١٧مشروع المادة على تعليق المن ) ٣(انظر الفقرة  )١٥٨(
  من اتفاقية مناهـضة التعـذيب      ٢٢ في سياق المادة     ٣المادة  لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام بشأن تطبيق         ) ١٥٩(

 .٣، الفقـرة    ١٩٩٧نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢١، المرفق التاسع، المعتمد في      (A/53/44)) ١لتعليق العام رقم    ا(
القـرار المعتمـد   ، دادار ضد كنـدا مصطفى ، ٢٥٨/٢٠٠٤ ر أيضاً لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقم    ـانظ
 ٤٤ الحادية والستون، الملحق رقم      الرسمية للجمعية العامة، الدورة    الوثائق،  ٢٠٠٥ نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٣ في

(A/61/44)  ،  القـرار   ضد أسـتراليا  . إ. ه. م. ه،  ١٧٧/٢٠٠١ البلاغ رقم ؛ و ٤-٨، الفقرة   ٢٦٣الصفحة ،
، )A/57/44 (٤٤الدورة السابعة والخمـسون، الملحـق رقـم         المرجع نفسه،   ،  ٢٠٠٢مايو  / أيار ١المعتمد في   
 ٥، القرار المعتمد في     ضد هولندا . س. س،  ١٩١/٢٠٠١ البلاغ رقم ؛ و ٤-٦الفقرة  ،  ١٧٩ و ١٧٨الصفحتان  

، ١٢٤، الـصفحة    (A/58/44) ٤٤المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقـم         ،  ٢٠٠٣مايو  /أيار
إذا كان على الدولة الطرف التزام بالامتناع عن طرد شخص           ماتحديد  تلاحظ اللجنة أن مسألة     ": ٤-٦الفقرة  

،  صـراحةً أو ضـمناً   به كيان غير حكومي، بدون رضا أو موافقة الحكومة  اناة يلحقه أو معا لآلام  قد يتعرض   
يكن الكيان غير الحكومي يحتل ويمارس سلطة شبه حكومية علـى    من الاتفاقية، ما لم   ٣تخرج عن نطاق المادة     

  ."الإقليم الذي يعاد إليه المتظلم
 ١٤القـرار المعتمـد في   ، السويدضد . ف. ف. م. س. م، ٢٣٧/٢٠٠٣البلاغ رقم  : انظر أيضاً   

، (A/61/44) ٤٤المرجع نفسه، الدورة الحاديـة والـستون، الملحـق رقـم            ،  ٢٠٠٥ نوفمبر/تشرين الثاني 
  :٤-٦، الفقرة ٢١٥ الصفحة

 ـ ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠ولم تقتنع اللجنة بأن الأحداث التي تعرضت لها المتظلمة في عامي            "   ط ـ ترتب
قة أو بأنشطة زوجها، وهي ترى أن المتظلمة لم تقـدم الأدلـة             على أي نحو بأنشطتها السياسية الساب     

الكافية التي تثبت أن تلك الأحداث تُعزى إلى وكلاء الدولة أو إلى جماعات تعمل بالنيابـة عنـهم أو       
  ."تحت سيطرتهم الفعلية

/ أيـار  ١٤، الآراء المعتمـدة في  إلمي ضد أسـتراليا   . ش. ص،  ١٢٠/١٩٩٨ البلاغ رقم    وكذلك  
 ١٣٢، الـصفحتان    (A/54/44) ٤٤المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقـم         ،  ١٩٩٩ مايو
  .٨-٦  إلى٥-٦، الفقرات ١٣٣و

ة ـأن الاتفاقية لا تسري على هذه القـضي       يذهب إلى   ولا تشاطر اللجنة الدولة الطرف رأيها الذي        "  
تندرج ضمن تعريف التعذيب المبين في      لا  ل  شى مقدم البلاغ التعرض لها في الصوما      يخأعمال التعذيب التي    لأن  

بشخص ما بفعل أحد الموظفين العـامين أو        اً  أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد يتم إلحاقه عمد           (١المادة  
وتشير اللجنة إلى أن       ).بتحريض منه أو شخص آخر يعمل بصفة رسمية، في هذه الحالة لأغراض تتسم بالتمييز             

من دون حكومة مركزية وأن المجتمع الدولي يتفاوض مع الفصائل المتحاربـة وأن             الصومال ظل لعدة سنوات     
  .ة وهي تتفاوض بـشأن إنـشاء إدارة موحـدة         يالفصائل العاملة في مقديشو أنشأت مؤسسات شبه حكوم       
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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مـن الطـابع المطلـق          ومن جهتها، استخلصت      
 أيـضاً المادة المذكورة يمكن أن تغطـي        من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن        ٣ للمادة

 أشـخاص "الحالات التي يكون فيها الخطر غير ناشئ من دولة المقصد نفـسها بـل مـن                 
تكون سلطات دولة المقصد غير     و "مجموعات من الأشخاص غير تابعين للوظيفة العمومية       أو

   .قادرة على توفير حماية مناسبة للشخص المعني
إمكانية انطبـاق   تستبعد المحكمة     لا وبسبب الطابع المطلق للحق المكفول،    "  

مجموعات من الأشخاص غـير       أو  عندما يكون مصدر الخطر أشخاصاً      أيضاً ٣المادة  
برهان على أن الخطر موجود بالفعل وأن       ولكن يجب تقديم ال      .تابعين للوظيفة العمومية  

  .)١٦٠("السلطات في دولة المقصد ليست قادرة على الحيلولة دونه بتوفير حماية ملائمة

    الفصل الرابع
  الحماية في دولة العبور

    ٢٥المادة 
  حماية حقوق الإنسان للأجنبي الخاضع للطرد في دولة العبور

لخاضع للطرد، وفقاً لالتزاماتهـا  تحمي دولة العبور حقوق الإنسان للأجنبي ا   
  .بموجب القانون الدولي

__________ 

ت ويستتبع ذلك إذن أن تلك الفصائل تمارس، بحكم الواقع، بعض الامتيازات المماثلة لما تمارسه عادة الحكومـا     
، يمكن أن يندرج أعضاء تلك الفصائل، لأغراض تطبيق الاتفاقيـة، ضـمن عبـارة            وبناءً على ذلك    .الشرعية

   .١الواردة في المادة ‘ موظفين رسميين أو أشخاص آخرين يتصرفون بصفة رسمية‘
والدولة الطرف لا تنازع في حقيقة ارتكاب انتهاكات فادحة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان                

وعلاوة على ذلك، وصفت الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الـصومال الـتي                  . الصومال في
عينتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في آخر تقاريرها جسامة تلك الانتهاكات، وحالة الفوضى الـتي تعـم      

من قبيل الشيكال، وهي العشيرة الـتي       البلد، وأهمية الهوية العشائرية وهشاشة العشائر الصغيرة غير المسلحة          
    .نتمي إليها مقدم البلاغي

الشيكال التي يقطن فيها    نطقة  الم إلى المعلومات المعروضة عليها، إلى أن        ، استناداً وتشير اللجنة أيضاً    
إذا وصل إلى مقديشو، توجد تحت الـسيطرة        فيها  يحتمل أن يقطن مقدم البلاغ       في مقديشو، والتي     أساساً
وعلاوة علـى      . من الخدمات العامة   ية لعشيرة الحوية التي أنشأت مؤسسات شبه حكومية وتوفر عدداً         الفعل

ذلك، تؤكد مصادر موثوق بها أنه ليست هناك اتفاقات عامة أو غير رسمية للحماية بين عـشيرتي الحويـة                   
   .والشيكال وأن الشيكال يظلون تحت رحمة الفصائل المسلحة

علاه، تعتبر اللجنة أن هذين العامليْن يؤيدان أقوال مقدم البلاغ التي تفيد بأنه             وإضافة إلى ما ذكر أ      
، لم تنكر الدولـة الطـرف       أولاً   . من الاتفاقية  ١معرض بصفة خاصة لأفعال من النوع المشار إليه في المادة           

 عشيرة الحوية،   حقيقة مزاعم مقدم البلاغ التي تفيد بأن أسرته استهدفت على نحو خاص في الماضي من قبل               
مما أدى إلى إعدام والده وأخيه، واغتصاب أخته وإجبار بقية أفراد أسرته على الهرب والتنقل باستمرار مـن      

نطاق واسع، وبالتـالي    قضية مقدم البلاغ على     ، اشتهرت   وثانياً   .جهة إلى أخرى في البلد من أجل الاختباء       
  ".الحويةإذا عاد إلى الصومال يمكن أن يتهم بتشويه سمعة 

)١٦٠( H.L.R. v. France, Judgment (Merits), 29 April 1997, Application No. 24573/94, para. 40.  
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  التعليق    
عدة دول قبل     أو ينطوي تنفيذ قرار الطرد على مرور الأجنبي بدولة واحدة          ما غالباً  

التزام دولة العبور بحماية حقوق      على   ٢٥ وينص مشروع المادة     .)١٦١(وصوله إلى بلد المقصد   
الـصيغة  وتـشير   .  لالتزاماتها بموجب القانون الدولي    لطرد، وفقاً ل الخاضعالإنسان للأجنبي   
الاتفاقيات الدولية  فقط باحترام التزاماتها بموجب     أن دولة العبور ملزمة     إلى  المعتمدة بوضوح   

لقانون الدولي، وليس الالتزامات التي يُفترض      العامة ل قواعد  البموجب    أو التي هي طرف فيها   
  .ملزمة للدولة الطاردة وحدها أنها

    لباب الرابعا
  القواعد الإجرائية الخاصة

    ٢٦المادة 
  لطردل الخاضعينالحقوق الإجرائية للأجانب 

  :لطرد بالحقوق الإجرائية التاليةل الخاضعيتمتع الأجنبي   -١  
  الحق في أن يُخطر بقرار الطرد؛  )أ(  
تحل دون ذلك أسباب قاهرة      لم  ما ،الحق في الطعن في قرار الطرد       )ب(  
  ؛من القوميتتعلق بالأ
  ة مختصة إلى أقواله؛سلطالحق في استماع   )ج(  
   فعالة للطعن في قرار الطرد؛ وسائلالحق في أن تُتاح له  )د(  
  ة المختصة؛سلطالحق في أن يُمثَّل أمام ال  )ه(  
 الحق في الحصول مجاناً على مساعدة مترجم شـفوي إذا كـان             )و(  

  .ة المختصةسلطيتكلم اللغة التي تستخدمها ال  أويفهم لا
  بـالحقوق  ١خل الحقـوق المنـصوص عليهـا في الفقـرة           لا تُ   -٢  

  .الضمانات الإجرائية الأخرى التي ينص عليها القانون أو
. لطرد الحق في التمـاس المـساعدة القنـصلية        ل الخاضعللأجنبي    -٣  

  .توفير المساعدة القنصلية  أويجوز للدولة الطاردة أن تعوق ممارسة هذا الحق ولا

__________ 

غير أن  . دول أخرى بموانئ أو مطارات العبور     دون التوقف، في    ،  ةلعودة المباشر ل عام،   تمنح الأولوية، بوجه   )١٦١(
ارات بعض الدول لاستخدام وسـيلة      عودة الأشخاص الموجودين بصورة غير قانونية قد يستلزم المرور بمط         

 paragraph 3.3. of the Green Paper on a community return policy on(نقل أخرى إلى دولة مقصد ثالثة 

illegal residents, European Commission, 10 April 2002, COM(2002) 175 final.(  
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لا تخل الحقوق الإجرائية المنصوص عليها في هذه المـادة بتطبيـق              -٤  
قانون للدولة الطاردة يتعلق بطرد الأجانب الموجودين في إقليمها بصورة غـير             أي

  . مدة قصيرةقانونية منذ

  تعليقال    
 قائمة من الحقوق الإجرائية التي يجب أن        على، في فقرته الأولى،     ٢٦ مشروع المادة    ينص  )١(

غير القانوني لوجوده في      أو لطرد، بغض النظر عن الطابع القانوني     ل خاضع منها كل أجنبي     يستفيد
 -  من مـشروع المـادة     ٤المنصوص عليه في الفقرة      -إقليم الدولة الطاردة، مع التحفظ الوحيد       

  . مدة قصيرة في إقليم هذه الدولة منذة غير قانونيبصورةالخاص بالأجانب الموجودين 
ويتعلق الأمر بضمان أساسي    .  الحق في الإخطار بقرار الطرد     لىع) أ(١قرة  وتنص الف   )٢(

لطـرد مجمـوع    ل الخاضعبد منه ليمارس الأجنبي       لا يشكل احترام الدولة الطاردة له شرطاً     
 من الاتفاقيـة    ٢٢ من المادة    ٣وهناك إقرار صريح لهذا الشرط في الفقرة        . حقوقه الإجرائية 

  أن تنص على ، التي   ١٩٩٠  لعام لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم   الدولية لحماية حقوق جميع ا    
  معهد القانون الدولي منذ    وخلص ".يتم إخطارهم بالقرار بلغة يفهمونها    " الأشخاص المعنيين 

 علاوة على ذلـك رأى و. )١٦٢( [...]"إخطار الشخص المطرود بأمر الطرد  " إلى   ١٨٩٢ عام
أن يوضح  بد    لا إدارية أعلى،   أو كمة قضائية كان من حق المطرود الطعن أمام مح        ما إذا" أنه

 ويُلاحظ أيضاً أن تـشريعات       .)١٦٣("أمر الطرد ذلك، وأن يحدد الموعد النهائي لتقديم الطعن        
   .)١٦٤( إخطار الشخص الأجنبي المعني بالقرار المتعلق بالطردتنص على وجوبدول عديدة 

حق راسخ في القـانون     على حق الطعن في قرار الطرد، وهو        ) ب(١وتنص الفقرة     )٣(
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة         ١٣فعلى الصعيد العالمي، تعترف المادة      . الدولي

 مـا "طرده  ل المناهضةالحق في تقديم الأسباب     بوالسياسية للفرد الذي صدر بحقه قرار الطرد        
اد الأجنبي  لا يجوز إبع  ": يلي  ما  وهي تنص على    ."تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك      لم

تحـتم   لم بعد تمكينه، مـا   ] …[  إلا المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد         
. )١٦٥( "]…[ دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعـاده           

__________ 

 International Regulations on the Admission and Expulsion] القواعد الدولية لدخول الأجانب وطردهم )١٦٢(

of Aliens]  ،   في الدورة التي عقدها معهد القانون الدولي في جنيـف،           ١٨٩٢سبتمبر  / أيلول ٩المعتمدة في 
  ].الأصل بالفرنسية [٣٠المادة 

  .٣١المادة المرجع نفسه،  )١٦٣(
  ؛٦٤٩فقرة ، ال)A/CN.4/565(انظر المذكرة المقدمة من الأمانة المشار إليها أعلاه  )١٦٤(
، ضد الجمهورية الدومينيكية   غيريبيير  قضية  ،  ١٩٣/١٩٨٥البلاغ رقم   انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،       )١٦٥(

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامـسة والأربعـون،         ،  ١٩٩٠يوليه  / تموز ٢٠الآراء المعتمدة في    
لاحظت اللجنـة أن الجمهوريـة      (. ٥-٥لفقرة  ، ا ٤٦، المجلد الثاني، الصفحة     (A/45/40) ٤٠الملحق رقم   

تعط المعني بالأمر أيـضاً      لم وإذ" وفقاً للقانون "تتخذ قرارها    لم  إذ  من العهد  ١٣الدومينيكية انتهكت المادة    
  .)إمكانية تقديم الأسباب التي تؤيد عدم طرده وعرض قضيته على السلطة المختصة
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إعلان حقوق الإنسان للأفراد الـذين       من   ٧المادة   الحق وتُكرس نفس )  مضاف المائلالخط  (
، التي تـنص  ٤٠/١٤٤، المرفق بقرار الجمعية العامة  مواطني البلد الذي يعيشون فيه    ليسوا من   

ويسمح ] …[  ما لا يجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم دولة          " :يلي  ما على
إذا اقتضت أسباب جبرية تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك، أن يتقـدم بالأسـباب                إلا له،

 من ١ من المادة ١من الفقرة   ) أ( وعلى الصعيد الإقليمي، ينص البند        ."]…[المناهضة لطرده   
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه ينبغي أن يكون بإمكـان             ٧البروتوكول رقم   

أن يتقدم  "والذي صدر بحقه قرار بالطرد        ما الأجنبي الذي يقيم بصورة قانونية في إقليم دولة       
 من الاتفاقيـة الأوروبيـة      ٣ من المادة    ٢وتنص الفقرة   [...]". ه،  بالأسباب المناهضة لطرد  

فيما عدا الحالات التي تستوجب     " توضح أنه     إذ المتعلقة بإقامة الأجانب على الضمانة نفسها     
يجوز طرد مـواطن أي طـرف مـن           لا فيها اعتبارات الأمن الوطني القاهرة خلاف ذلك،      

بعد أن    إلا ة في إقليم أي طرف آخر لمدة تفوق سنتين        الأطراف المتعاقدة ممن أقام بصفة قانوني     
 وأخيراً، فإن حق     ."]…[بالإدلاء بالأسباب التي تستوجب العدول عن طرده          يُسمح له أولاً  

   .)١٦٦( القانون الوطني في أيضاً طرده حق معترف بهالطعن في قرارالأجنبي في 
، حق  )ج(١يه في الفقرة     مختصة، المنصوص عل   هيئةحق الشخص في أن تستمع إليه       و  )٤(

ورغـم أن   ). ب(١ أساسي لممارسة حق الطعن في قرار الطرد المنصوص عليـه في الفقـرة            
تعطي الأجنبي صراحة الحق      لا  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ١٣ المادة

قرار الطـرد   في أن يُستمع إليه، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رأت أن فكرة جواز اتخاذ               
   : من العهد١٣المادة تثير إشكالات في إطار دون تمكين الأجنبي من أن يُستمع إليه يمكن أن 

 لأنه يجوز لمجلس الهجرة ومجلس الطعون المقدمة        وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً   "   
يؤدي إلى   ممامن الأجانب التنازل في حالات معينة عن ولايتهما القضائية للحكومة،         

اللجـوء دون أن تتـاح للأفـراد          أو برفض طلب الهجرة    أو رات بالطرد اتخاذ قرا 
وترى اللجنة أن هذه الممارسة    .المتضررين فرصة الاستماع إليهم على النحو الواجب

  .)١٦٧(" من العهد١٣قد تثير في بعض الظروف أسئلة في إطار المادة 
تمع إليـه بمناسـبة      يُـس  أنوتمنح التشريعات الوطنية في عدة دول الأجنبي الحق في            
 .)١٦٨(الطرد، ويصدق الكلام نفسه على العديد من الولايـات القـضائية الوطنيـة             إجراء

__________ 

 L.522-1تعلق بدخول الأجانب وإقامتهم وبحق اللجوء، المادتان         القانون الم  ، فرنسا ، سبيل المثال  ، انظر على  )١٦٦(
 المذكرة المقدمـة    انظر أيضاً  ؛١٤،الفصل  )SFS 2005:716(والسويد، القانون المتعلق بالأجانب     ؛  L.522-2و

  .٦١٨، الفقرة )A/CN.4/565(من الأمانة المشار إليها أعلاه 
الوثائق الرسميـة    ،١٩٩٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١السويد،  : الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان      )١٦٧(

  .٨٨الفقرة ، )A/51/40 (vol. I)( ٤٠للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 
، L.213-2  القانون المتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم وبحق اللجوء، المـواد         ، فرنسا ،على سبيل المثال  ،  انظر )١٦٨(

 ؛٣-١٣ المـادة    ،)SFS 2005:716(والسويد، القانون المتعلق بالأجانب     ؛  L.524-1 و L.522-1، و L.512-1و
  .٦١٨، الفقرة )A/CN.4/565( المذكرة المقدمة من الأمانة المشار إليها أعلاه وانظر أيضاً
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يمكـن أن نـدعي أن        لا لاختلافات القائمة في ممارسات الدول في هذا المجال، فإننا        ل ونظراً
. خصياً المختصة شالهيئةتستمع إليه  لطرد بالحق في أنل الخاضعالقانون الدولي يعترف للأجنبي 

يُشترط هو أن يُعترف للأجنبي بالحق في تفسير وجهة نظره وتقديم أسبابه الخاصة أمـام                وما
يتضح أنه يكفي أن يكون الإجراء كتابياً فيما يتعلـق           وبحسب الظروف، قد  .  المختصة الهيئة

ا وتعليقاً على بعض قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المتعلقـة بقـضاي           . بالقانون الدولي 
رغم أن من المحبذ، بوجـه      : "يلي  ما  من العهد، كتب أحد المؤلفين     ١٤ و ١٣تتصل بالمادتين   

عام، القيام أثناء جلسة استماع بتقديم الأسباب المؤيدة لعدم تنفيذ قرار طرد وشيك، فـإن               
تكرس حق الأجنبي في المثول      لا ،١٤ من المادة    ٣من الفقرة   ) د(، على عكس البند     ١٣ المادة

  .)١٦٩(..." شخصياً
 .الحق في أن تُتاح سبل انتصاف فعالة للطعن في قرار الطرد          على  ) د(١وتنص الفقرة     )٥(

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الأجنبي المقـيم بـصفة        ١٣وتخول المادة   
قانونية في الدولة الطاردة حق الطعن في الطرد، ولكن دون أن تحدد نوع الجهاز الذي يجـب   

  :أن ينظر في الطعن
لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طـرف في هـذا               "  

تحتم دواعـي الأمـن      لم  ما  للقانون، وبعد تمكينه،    لقرار اتخذ وفقاً   تنفيذاً  إلا العهد
على من تعينه    عرض قضيته على السلطة المختصة أو     ... القومي خلاف ذلك، من     

الخـط  (. )١٧٠("أمـامهم  ك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو       لذل تعينهم خصيصاً  أو
  ) مضافالمائل

يمكـن إلغـاء الحـق في الطعـن           لا وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أنه        
أسباب جبرية تتعلـق    "إذا اقتضت ذلك      إلا ١٣والضمانات الأخرى التي تنص عليها المادة       

كون سبيل الانتـصاف المتـاح للـشخص        كما شددت على ضرورة أن ي        ."بالأمن القومي 
   :الأجنبي المطرود سبيلاً فعالاً

ويجب أن تعطى للأجنبي جميع التسهيلات اللازمة لمتابعة إجراءات انتـصافه            "  
ولا يمكن الخروج عـن        .من الطرد حتى يكون هذا الحق في جميع ظروف حالته فعالاً          

__________ 

 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary, 2nd:انظـر  )١٦٩(

revised ed. (Kehl am Rhein, N.P. Engel Publisher, 2005), p. 297 (citing communications No. 

173/1984, M.F. v. The Netherlands, para. 4; No. 236/1987, V.M.R.B. v. Canada; No. 155/1983, 

Eric Hammel v. Madagascar, paras. 19.2 and 20; and No. 193/1985, Pierre Giry v. Dominican 

Republic, paras. 5.5 and 6).  
، الآراء  بيير غيري ضـد الجمهوريـة الدومينيكيـة       ،  ١٩٣/١٩٨٥البلاغ رقم   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      ) ١٧٠(

 ١٣رأت اللجنة أن الجمهورية الدومينيكية انتهكت المـادة         ( .٥-٥، الفقرة   ١٩٩٠ يوليه/تموز ٢٠المعتمدة في   
  ).ر إمكانية عرض قضيته على سلطة مختصةتعط المعني بالأم لم  إذمن العهد
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 في الطرد والحق في إعادة النظر مـن          والمتصلة بالطعن  ١٣المبادئ التي تقضي بها المادة      
  .)١٧١("‘أسباب جبرية تتعلق بالأمن القومي‘عندما تقتضي ذلك   إلاقبل سلطة مختصة

 كما رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الاحتجاج لدى البعثـات الدبلوماسـية              
   : من العهد١٣يشكل حلاً مرضياً بموجب المادة   لاالقنصلية للدولة الطاردة أو

وترى اللجنة أن السلطة التقديرية التي يتمتع بها وزير الداخلية والمتمثلة في طرد              "  
أي أجنبي، دون ضمانات، إذا كان الأمن والمصلحة العامة يقتـضيان ذلـك، تطـرح               

 من العهد، خاصة إذا كان الشخص الأجنبي قد دخل الأراضي           ١٣مشاكل تتعلق بالمادة    
وإن احتجاج الأجنبي المطرود لـدى     . تصريح إقامةالسورية بصورة قانونية وحصل على   

  .)١٧٢("البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج حل غير مرضٍ بالنسبة للعهد
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحق في سبيل انتـصاف           ١٣ المادة   وتكرس  

سـيما في     ولا ،الاتفاقيـة الحريات المنصوص عليها في       أو فعال ضد انتهاك أي من الحقوق     
  :)١٧٣(الطرد حالة

الحـق في   ] الاتفاقية[ في هذه    المحددة حقوقه وحرياته    لكل إنسان انتُهكت  "  
ولو كان هذا الانتهاك وقع من أشـخاص         انتصاف فعالة أمام سلطة وطنية،       وسيلة

  ."يعملون بصفة رسمية
 ٣تستند إلى المادة وفي قرار أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن شكوى     

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حالة طرد، قالت المحكمة الأوروبيـة لحقـوق              
  :١٣يلي بشأن وسيلة الانتصاف المنصوص عليها في المادة   ماالإنسان

__________ 

، ١٩٨٦أبريل  / نيسان ١١وضع الأجانب بموجب العهد،     : ١٥اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم         ) ١٧١(
 / نيـسان  ٣المعتمـدة في    راء  الآ،  ١٥٥/١٩٨٣البلاغ رقم   ( إيريك هامل ضد مدغشقر   في قضية   . ١٠الفقرة  
، )A/42/40 (٤٠، الملحـق رقـم      معية العامة، الدورة الثانيـة والأربعـون      الوثائق الرسمية للج  ،  ١٩٨٧أبريل  
يتمكن من ممارسة سبيل انتصاف فعالـة         لم ، رأت اللجنة أن صاحب الطلب     ))١٤١ ، الصفحة ٢-١٩ الفقرة

 Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the انظر أيضاً .ضد قرار طرده

Congo), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at pp. 666-667 para. 74.  
الوثـائق  ، ٢٠٠١أبريل / نيسان٥الجمهورية العربية السورية، : الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان      ) ١٧٢(

، )٢٢(٨٢الفقـرة  ، A/56/40 (vol. 1) ٤٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 
  .٧٠الصفحة 

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في حالات الطـرد          ٦وعلى العكس من ذلك، فإن إمكانية تطبيق المادة          ) ١٧٣(
يُطبـق سـوى      لا يكون أي حق من الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية محل النظـر،            لا عندما. أقل وضوحاً 

إلى سـبل الانتـصاف       إلا ٦تشير المادة     لا حين وفي. امالضمانات الإجرائية المتعلقة بسبل الانتصاف بوجه ع      
، فإن المحكمة تفسر هذا الحكم على أنه يـشمل أيـضاً            "التهم الجنائية "و" بالحقوق والالتزامات المدنية  "المتعلقة  

 ".لك أيـضاً وينبغي النظر إلى التدابير التي تؤثر على الأفراد تأثيراً كبيراً باعتبارها مشمولة بذ            . الجزاءات التأديبية 
)Giorgio Gaja,”Expulsion of Aliens: Some Old and New Issues in International Law”, Cursos 

Euromediterraneos Bancaja de Derecho Internacional, vol. 3, 1999, pp. 309-310( .   
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في مثل هذه القضايا، وبالنظر إلى عدم إمكانية تدارك الضرر الـذي قـد              "   
، ٣عاملة، والأهمية التي تعلقها المحكمة علـى المـادة          يحدث إذا تحقق خطر إساءة الم     

 تدقيقاً مستقلاً في ادعاء وجـود       ١٣يقتضي مفهوم الانتصاف الفعال بموجب المادة       
ويجب إجراء هذا التـدقيق   . ٣أسباب قوية لخشية التعرض لمعاملة تتعارض مع المادة         

 ـ       دونما اعتبار لما   سببت في إبعـاده  يمكن أن يكون الشخص قد قام به من أفعـال ت
  .)١٧٤("الطاردةلأي تهديد متصوّر للأمن الوطني للدولة  أو

 الأجـنبي    الأوروبية لحقوق الإنسان   لاتفاقيةل ٧ من البروتوكول رقم     ١وتمنح المادة     
   : مختصةهيئةالمطرود الحق في استعراض قضيته أمام 

   ١المادة "
    طرد الأجانبفي حالةالضمانات الإجرائية 

  طرد أجنبي من إقليم دولة يقـيم بـه إقامـة مـشروعة             لا يجوز   -١  
  :يلي  بمابمقتضى قرار صادر طبقاً للقانون، ويجب أن يُسمح له إلا

  ...  
  ؛حالتهإعادة النظر في   )ب(
  ...  
) أ(١ الفقـرة    الـواردة في  يجوز طرد الأجنبي قبل ممارسته لحقوقه         -٢  

كـان    أو ،لحة النظام العام   لمص إذا كان الطرد ضرورياً   من هذه المادة    ) ج(و) ب(و
  ."قائماً على دواعي الأمن القومي

 تنص  بشأن إقامة الأجانب   من الاتفاقية الأوروبية     ٣ من المادة    ٢وبالمثل، فإن الفقرة      
   :يلي  ماعلى

فيما عدا الحالات التي تستوجب فيها الاعتبارات القاهرة لأمـن الدولـة            "  
لمتعاقدة المقيمين بصفة قانونية في إقليم      يجوز طرد مواطني الأطراف ا      لا خلاف ذلك، 

بعد أن يُسمح لهـم بعـرض الأسـباب           إلا الأطراف الأخرى منذ أكثر من سنتين     
وبالطعن فيه والحصول على حق التمثيل لهذا الغرض أمام هيئـة           المناهضة لطردهم،   

. " الهيئة المختـصة   مجموعة من الأشخاص تعينهم خصيصاً     أمام شخص أو   مختصة أو 
  ) مضافالمائلالخط (

__________ 

لـدعوى والترضـية    جـوهر ا  (، حكم   شهل ضد المملكة المتحدة   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية       )١٧٤(
  .١٥١، الفقرة ٢٢٤١٤/٩٣، الطلب رقم ١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني١٥، )العادلة
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 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد          ٨٣وتقتضي المادة     
 مـن   ٢ اللاجـئين، والفقـرة      بوضع من الاتفاقية الخاصة     ٣٢ من المادة    ٢أسرهم، والفقرة   

 من  ٩ من المادة    ٥ الأشخاص عديمي الجنسية، والفقرة      وضع من الاتفاقية الخاصة ب    ٣١ المادة
 ٢٦ من المادة    ٢، والفقرة   )١٧٥( القانوني للعمال المهاجرين   بالوضعتفاقية الأوروبية المتعلقة    الا

 .الطعـن من الميثاق العربي لحقوق الإنسان أيضاً أن يكون قرار الطرد مـشفوعاً بإمكانيـة               
 مـن  ١٣ورد في المـادة    لما بعبارات مماثلةالطعن الحق في    هذا وكرست الجمعية العامة أيضاً   

إعـلان حقـوق     مـن    ٧د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك في المادة          العه
، المرفـق بقـرار الجمعيـة       للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه         الإنسان
  :٤٠/١٤٤ العامة

من ذلـك    لا يجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم دولة ما          "   
إذا اقتـضت     قرار يتم التوصل إليه وفقاً للقانون، ويسمح له، إلا         بموجب الإقليم إلا 

أسباب جبرية تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك، أن يتقدم بالأسـباب المناهـضة             
 أشخاص تعينهم خصيصاً   شخص أو  قضيته السلطة المختصة أو    لطرده، وأن تنظر في   

الخـط   (."من تعينه  أويمثل لهذا الغرض أمام السلطة المختصة        السلطة المختصة، وأن  
  ) مضافالمائل

، علـى   ٣٠ لجنة القضاء على التمييز العنصري، في توصيتها العامة رقـم            وشددت  
 الطرد، وأوصت الدول الأطـراف في الاتفاقيـة         ةضرورة توفير سبيل انتصاف فعال في حال      

  :أن تعمل على ب الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
  المواطنين على سبل انتصاف فعالة على قدم المساواة،        ضمان حصول غير  "  

في ذلك الحق في الطعن في أوامر الطرد، والسماح لهم بالتماس سبل الانتـصاف               بما
  .)١٧٦("هذه فعلياً

قانونيين، شددت اللجنة الأفريقيـة لحقـوق    الوبالإشارة إلى حالات المهاجرين غير        
   :سبيل انتصاف للأجنبي المطرود إتاحة يجدرالإنسان والشعوب أيضاً على أنه 

 في حق أي دولة في      هي تشكك فعلاً    ولا ولا ترغب اللجنة في أن تشكك     "   
أن تتخذ إجراءات قانونية ضد المهاجرين غير القانونيين وأن ترحلـهم إلى بلـدانهم              

غير أنها ترى أنه من غير المقبول ترحيـل            .الأصلية، إذا قررت المحاكم المختصة ذلك     

__________ 

، ١٩٧٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤ القانوني للعمال المهاجرين، ستراسبورغ،      وضعالاتفاقية الأوروبية المتعلقة بال    ) ١٧٥(
United Nations, Treaty Series, vol. 1496, No. 25700, p. 7.  

انظر أيضاً الملاحظـات الختاميـة      . ٢٥، الفقرة   ٣٠ضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم        لجنة الق  )١٧٦(
ة العامة، الدورة التاسـعة والأربعـون،       عيالوثائق الرسمية للجم  ،  ١٩٩٤مارس  / آذار ١للجنة بشأن فرنسا،    

  ).التي تكرس حق الطعن (١٤٤ ، الفقرةA/49/18 ١٨الملحق رقم 
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 دون تخويلهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم الوطنية المختـصة لأن             الأفراد
  .)١٧٧(" ذلك يتنافى مع روح ونص الميثاق والقانون الدولي

وبالمثل، رأت اللجنة، في قضية أخرى، أن زامبيا انتهكت الميثاق الأفريقي لحقـوق               
   : قرار الطردلطعن فيل الأفرادحد لأ بعدم إتاحتها الفرصةالإنسان والشعوب 
تسمح له بالمضي     لم نهاإ من الميثاق، حيث     ٧خالفت زامبيا المادة       -٣٦"  

فإقامة بانـدا    . [...] في التدابير الإدارية التي كانت متاحة له بموجب قانون الجنسية         
وكان قد أسهم في الحياة الـسياسية          .ه في زامبيا كانا مقبولين على أي حال       وضعو

   ).٤(١٢كت أحكام المادة وقد انتُه   .للبلد
  …  
  .أما جون لايسون تشينولا، فكان في ورطة أسـوأ مـن ذلـك              -٣٨  

ولا يمكن للحكومة بالتأكيـد        .تتح له أي فرصة للاعتراض على أمر الترحيل        لم إذ 
 بعد أن تجاوز مدة الإقامة      ١٩٧٤  عام القول بأن تشينولا قد اختفى عن الأنظار في       

فقد كان تشينولا، دون شك، واحـداً          .لزيارة الممنوح له  المسموح بها في تصريح ا    
ولو كانت الحكومة تريد اتخـاذ إجـراء           .رجال الأعمال والسياسيين البارزين    من

يبرر الطبيعـة التعـسفية     لاوعدم قيامها بذلك    .ضده، لكان بمقدورها القيام بذلك    
النظر في قـضيته    فقد كان من حقه        .١٩٩٤أغسطس  / آب ٣١لتوقيفه وترحيله في    
  . من الميثاق٧ومن ثم، فإن زامبيا انتهكت المادة    .أمام محاكم زامبيا

  …  
   :يلي  ماعلى) ١(٧وتنص المادة   -٥٢  
   … كل شخص في أن يُستمع لقضيتهحق "   

أي  في   لتنظر إلى المحاكم الوطنية المختصة      أن يلجأ الحق في     )أ(  
   "…والمضمونة له لحقوق الأساسية المعترف بها ا ينتهكعمل 

وبحرمان السيد تشينولا من فرصة الطعن في أمر ترحيلـه، فـإن              -٥٣  
يخالف جميـع القـوانين      ما حكومة زامبيا حرمته من الحق في المحاكمة العادلة، وهو        

  .)١٧٨("الزامبية وقوانين حقوق الإنسان الدولية
__________ 

الاتحاد الأفريقي لحقوق     المتعلق بالحقوق،  ١٥٩/٩٦البلاغ رقم   ،  لحقوق الإنسان والشعوب  اللجنة الأفريقية    )١٧٧(
نظمـة الوطنيـة    المالإنسان، والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، والملتقى الأفريقي لحقوق الإنسان، و          

سنوي الحـادي عـشر     ، التقرير ال  لحقوق الإنسان في السنغال، والجمعية المالية لحقوق الإنسان ضد أنغولا         
  .٢٠، الفقرة ١٩٩٨-١٩٩٧للأنشطة، 

منظمة العفو الدوليـة    ،   المتعلق بالحقوق  ٢١٢/٩٨اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، البلاغ رقم         )١٧٨(
  .١٩٩٩-١٩٩٨، التقرير السنوي الثاني عشر للأنشطة، ضد زامبيا
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من العهد الـدولي     ١٣، التي يستند مضمونها إلى مضمون المادة        )ه(١وتنص الفقرة     )٦(
لطرد في أن يُمثَّل أمام السلطة      ل الخاضعالخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على حق الأجنبي        

 الاستعانة   في قعلى الح القانون الدولي،   من منظور   هذا الحق بالضرورة،    ينطوي   ولا. المختصة
 جانب الدولـة    ينطوي في جميع الأحول على التزام من        وهو لا  .بمحام في سياق إجراء الطرد    

  .الطاردة بأن تسدد تكاليف التمثيل القانوني
  أو يفهـم   لا على مساعدة مترجم شفوي إذا كان     مجاناً  حق الأجنبي في الحصول     و  )٧(
) و(١ الفقـرة  المنصوص عليـه في   وهو الحق    المختصة،   الهيئة اللغة التي تستخدمها     يتكلم لا

ونة أساسية من حق الفرد في أن يُستمع        ، مك )١٧٩(والمعترف به في تشريعات العديد من الدول      
الفـرد في أن     ويكتسي أيضاً أهمية مؤكدة فيما يتعلق بحق      ). ج(١إليه المعترف به في الفقرة      

) ب(١و) أ(١ يُخطر بقرار الطرد والحق في الطعن في هذا القرار، اللذين يحيلان إلى الفقرتين            
واغل التي أعربت عنها لجنة حقـوق       وتُلاحظ، في هذا الصدد، الش    . من مشروع المادة الحالي   

سوء معاملة الأطفال من طرف الشرطة أثناء الطرد القسري إلى بلـد المنـشأ،    "الطفل بشأن   
مجانيـة  و  .)١٨٠("…ترجمة شفوية [...] حيث رحلوا، في بعض الحالات دون الحصول على    

.  حقوقه الإجرائية  الترجمة الشفوية ضرورية لضمان ممارسة الأجنبي المعني ممارسة فعلية لمجموع         
اللغات التي    أو هذا السياق، يتوجب على الأجنبي أن يدل السلطات المختصة على اللغة           وفي

أن  ينبغـي   لا الحق في الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجاناً       فومع ذلك،   . يمكنه فهمها 
الترجمة   ولا الحجم،ة تكون كبيرربمايُفسّر على أنه يشمل الحق في الحصول على ترجمة وثائق     

علـى    أو الشفوية إلى لغة ليست شائعة الاستعمال في المنطقة الـتي تقـع فيهـا الدولـة               
نسخة حرفيـة   ) و(١وصياغة الفقرة   . ، رهناً بألا يؤثر ذلك في نزاهة المحاكمة       الدولي الصعيد
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تـنص           ١٤لمادة  امن  ) و(١للفقرة  

  .الحق المعني في سياق إجراء جنائيعلى 
 مـسؤولية احتـرام الحقـوق        بموجب القانون الدولي العام     الدولة الطاردة  وتقع على   )٨(

 ٢ الفقرة   وعلاوة على ذلك، فإن   . ٢٦ المادة    مشروع  من ١الإجرائية المنصوص عليها في الفقرة      
الـضمانات    أو  بـالحقوق  تمـس   لا ١تشير إلى أن قائمة الحقوق الإجرائية الواردة في الفقرة          

 ويتعلق الأمـر، قبـل كـل شـيء، بـالحقوق          . الإجرائية الأخرى التي ينص عليها القانون     
__________ 

، L111-8نب وإقامتهم وبحـق اللجـوء، المـواد          القانون المتعلق بدخول الأجا    ،، على سبيل المثال، فرنسا    انظر ) ١٧٩(
) ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاني  ١١ (٤/٢٠٠٠ وإسبانيا، القانون الأساسي رقم      ؛L522-2، و L512-2، و L221-4و

ن  كانو ١١ (٢/٢٠٠٩المتعلق بحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم، المعدل بالقانون الأساسي رقم            
 والقانون المتعلق   ٨، المادة   )SFS 1986:223(؛ والسويد، القانون الإداري     ٣-٦٣، المادة   )٢٠٠٩ديسمبر  /الأول

 المذكرة المقدمة من الأمانة المـشار إليهـا أعـلاه           وانظر أيضاً . ١٣:١١، المادة   )SFS 2005:716(بالأجانب  
)A/CN.4/565( ٦٤٥، الفقرة.  

، CRC/C/15/Add.185،  ٢٠٠٢يونيه  /يران حز ٧إسبانيا،  : الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان      )١٨٠(
  ).أ(٤٥الفقرة 
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مـثلاً، حـق محتمـل في المـساعدة         ( للأجـنبي الضمانات التي تعترف بها الدولة الطاردة        أو
 الـدولي    القانوني والتي تكون هذه الدولة بالتالي ملزمة باحترامها بموجب التزامها         )١٨١(القضائية

وبالإضافة إلى ذلـك، ينبغـي قـراءة        . )١٨٢( في أي إجراء من إجراءات الطرد      بالتقيد بالقانون 
لطرد بموجب  ل قد يتمتع به الأجنبي الخاضع     على أنها تحفظ أيضاً أي حق إجرائي آخر          ٢ الفقرة

  .قاعدة من قواعد القانون الدولي التي تربط الدولة الطاردة، خاصة القواعد التعاهدية
 المساعدة القنصلية، التي يُنتظـر منـها أن         ٢٦ من مشروع المادة     ٣وتتناول الفقرة     )٩(

وتشير هذه الفقرة إلى حق الأجنبي      . لطردل الخاضع مهمة ضمان احترام حقوق الأجنبي       تؤدي
فبالفعل، تبقى . يعني الحق في الحصول على هذه المساعدة  لا  المساعدة القنصلية، وهو   طلبفي  

إذا   مـا   القانون الدولي، في أن تقرر     من وجهة نظر  مل الأجنبي جنسيتها حرة،     الدولة التي يح  
يتطرق مشروع المـادة لمـسألة     ولاتقديم المساعدة إلى هذا الأخير،   تعتزم    أو لا  كانت تعتزم 

والدولـة  .  لهـذه الدولـة    وطنيالوجود المحتمل لحق في المساعدة القنصلية بموجب القانون ال        
لوقت نفسه، بموجب القانون الدولي، بعدم الحيلولة دون ممارسة الأجنبي          الطاردة ملزمة، في ا   

لحقه في طلب المساعدة القنصلية، وعدم الحيلولة كذلك، عند الاقتضاء، دون تقديم الدولـة              
 الخاضـع وتكرس بعض التشريعات الوطنية أيضاً صراحة حق الأجنبي         . الموفدة لهذه المساعدة  

  .)١٨٣(ليةلطرد في طلب المساعدة القنصل

__________ 

فيما يتعلق بحق الشخص المطرود في التماس المساعدة، يمكن توجيه الانتباه إلى تشريعات الاتحـاد الأوروبي                 )١٨١(
، ٢٠٠٣نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٥ المؤرخ   EC/2003/109المتصلة بذلك، وبخاصة توجيه المجلس الأوروبي       

 :يلي  من التوجيه تنص على ما١٢فالمادة . عايا البلدان الأخرى المقيمين لفترات طويلةالذي يتناول حالة ر
في حالة اتخاذ قرار بالطرد، يتاح للمقيم لفترة طويلة إجراء للانتصاف القضائي في الدولـة                 -٤"  

  .العضو المعنية
لكافية، وذلك بـنفس    تُمنح المساعدة القانونية للمقيمين لفترة طويلة ممن يفتقرون للموارد ا           -٥  

الاتحـاد الأوروبي، توجيـه المجلـس الأوروبي        ". (الشروط المطبقة على رعايا الدولة التي يقيمـون فيهـا         
2003/109/EC   والمتعلق بالوضع القانوني لمواطني البلدان الأخـرى        ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥ المؤرخ 

  ).٥٣ إلى ٤٤ات من ، الصفحL 16الجريدة الرسمية المقيمين منذ مدة طويلة، 
  .عليه أعلاه والتعليق ٤انظر مشروع المادة  )١٨٢(
 الإضـافة   وانظر أيـضاً  . ٦٣١، الفقرة   )A/CN.4/565( المذكرة المقدمة من الأمانة المشار إليها أعلاه         انظر )١٨٣(

على سبيل المثال   [،  ١٠٢-٩٧، الفقرات   )A.CN.4/625/Add.1(الأولى إلى التقرير السادس للمقرر الخاص       
 لمجلس الـوزراء،    ١٦٥٣  قواعد الإجراءات المتعلقة بطرد الأجانب وعديمي الجنسية، القرار رقم         بيلاروس،

؛ والولايات المتحدة، قـانون     ٨٥ المتعلق بالأجانب، المادة     ١٠٩٤؛ وشيلي، مرسوم القانون رقم      ١٨المادة  
وإقامـة الأجانـب    ؛ وفرنسا، القانون المتعلق بـدخول       )٢)(ه(٥٠٧، المادة   .U.S.C 8الهجرة والتجنيس،   

بـصيغته   (٢٤٤/٩٨؛ والبرتغال، مرسوم القانون رقـم       L.551-2 و ،L.531-1 و ،L.512-1 وباللجوء، المواد 
  .])١(٢٤المادة ) ٢٠٠٣مارس / آذار١٢المعدلة في 
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 أشـكال   ٢٦ المادة    مشروع  من ٣وتشمل المساعدة القنصلية المشار إليها في الفقرة          )١٠(
لطرد من دولته الوطنية في إطار      ل الخاضعالمساعدة المختلفة التي يمكن أن يحصل عليها الأجنبي         

تفاقيـة  احترام قواعد القانون الدولي في مجال العلاقات القنصلية المنصوص عليها، أساساً، في ا      
وهذه القواعد هي التي ينبغي     . )١٨٤(١٩٦٣أبريل  / نيسان ٢٤فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة     

، في الوقت ذاته، حق الأجنبي المعني في طلـب المـساعدة القنـصلية              على ضوئها أن يُقدر   
وتجدر الإشارة بوجه خاص    . والالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطاردة في هذا السياق         

 منـها   ٣٦ من هذه الاتفاقية، التي تتضمن قائمة للمهام القنصلية، وكذلك المادة            ٥لمادة  إلى ا 
مـن  ) أ(ويضمن البند   . التي تتعلق بالاتصال بين الموظفين القنصليين ومواطني الدولة الموفدة        

يدفع إلى الاعتقاد بأن      مما  هذه الحرية في الاتصال بعبارات عامة جداً،       ٣٦ من المادة    ١الفقرة  
وترد من جهة أخـرى نفـس       . الأمر يتعلق بضمانة قابلة للتطبيق تماماً في إطار إجراء الطرد         

المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين      من الإعلان    ١٠الضمانة بنفس العبارات العامة في المادة       
وينص    .)١٨٥(٤٠/١٤٤، المرفق بقرار الجمعية العامة      ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه      

 حالـة عالج  يي  ذ من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، ال      ٣٦ من المادة    ١من الفقرة   ) ب(البند  
أي شكل من أشكال الاحتجاز، على        أو المودعين في الحبس الاحتياطي     أو الأفراد المسجونين 

التزام دولة الإقامة بإبلاغ المقر القنصلي بناء على طلب الشخص المعني، وإبلاغ هذا الأخـير               
 في زيارة   ين حق الموظفين القنصلي   ١من الفقرة   ) ج(قوقه في هذا الصدد، بينما يكرس البند        بح

 طرد الأجانب، سبق لمحكمـة       سياق  أخرى غير  سياقات  وفي  .رعايا الدولة الموفدة المحتجزين   
لاغرانـد   من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية في قـضيتي          ٣٦العدل الدولية أن طبقت المادة      

 ٣٦ مـن المـادة   ١من الفقرة ) ب(البند [...] " فأشارت المحكمة آنذاك إلى أن      .)١٨٦(وأفينا
وأن  )١٨٧("التزامات دولة مكان الإقامة تجاه الشخص المحتجز وتجـاه الدولـة الموفـدة             يبيّن

وتطرقت المحكمة  . )١٨٨("تترك أي مجال للشك     لا وضوح الأحكام، لدى قراءتها في سياقها،     "
لمسألة، لتعالج هذه المرة حالة احتجاز بهـدف الطـرد، في حكمهـا             لهذه ا من جديد   نفسها  

وأكدت المحكمة  . أحمدو سعيدو ديالو   في قضية    ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ٣٠الصادر في   
__________ 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 596, No، ١٩٦٣أبريل / نيسان٢٤اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية،  )١٨٤(

8638, p. 261.  
البعثة الدبلوماسية    أو  في الاتصال بالقنصلية   يكون الأجنبي في أي وقت حراً     " : يلي  ما ينص هذا الحكم على    )١٨٥(

البعثة الدبلوماسية لأي دولة أخـرى        أو للدولة التي هو أحد رعاياها أو، في حالة عدم وجودهما، بالقنصلية          
  ."في الدولة التي يقيم فيهايُعهد إليها برعاية مصالح الدولة التي هو أحد رعاياها 

)١٨٦( LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment , I.C.J. Reports 2001, p. 466, at pp. 

489-498 paras. 64–91; Avena and other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), 

Judgment, I.C.J. Reports 2004, p. 12, at pp. 39-57 paras. 49–114.  
)١٨٧( LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466, at p. 494 

para. 77.  
  .المرجع نفسه )١٨٨(
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أشـارت إلى أن مـن      و،  )١٨٩( ومواطنون مكسيكيون آخرون   أفيناحكمها الصادر في قضية     
  :واجب سلطات الدولة التي تباشر بإلقاء القبض

 بإبلاغ الشخص الذي ألقي عليه القبض بحقه في التماس إخطار           قيام تلقائياً ال"  
يـبرر عـدم      لا قنصليته بالأمر؛ وأن عدم تقديم هذا الشخص لأي طلب بهذا الشأن،          

احترام واجب الإبلاغ الذي يقع على عاتق الدولة التي تقوم بالاعتقال، بل وقد يعزى              
م إبلاغ الشخص بحقوقه في هذا الـصدد        عدم تقديم الطلب في بعض الحالات إلى عد       

وعلاوة على ذلك، فإن حصول السلطات القنصلية لدولة جنـسية الـشخص            [...] 
ينفـي    لا المعتقل على معلومات بسبل أخرى بشأن إلقاء القبض على هذا الـشخص           

  .)١٩٠("، عند حدوث هذا الانتهاك"دونما إبطاء"انتهاك واجب إبلاغه بحقوقه 
 أن جمهوريـة الكونغـو      ، من جهة أخرى،   ة العدل الدولية  وبعد أن لاحظت محكم     
الجزم بأنها أبلغت السيد ديـالو شـفوياً        " أي عنصر من شأنه أن يؤيد     "تقدم    لم الديمقراطية

 من اتفاقية ٣٦ من المادة ١من الفقرة ) ب(بحقوقه، فإنها خلصت إلى انتهاك هذه الدولة للبند       
  .)١٩١(فيينا للعلاقات القنصلية

 حالة الأجانب الموجودين بصفة غير قانونية في إقليم الدولة الطاردة           ٤لج الفقرة   وتعا  )١١(
يهدف إلى الحفـاظ، في هـذه       " عدم إخلال "وقد صيغت في شكل شرط      . مدة قصيرة منذ  

 تطبيق أي قانون من قوانين الدولة الطـاردة المتعلقـة بطـرد هـؤلاء                إمكانية الحالة، على 
يعات الوطنية على إجراءات مبسطة لطـرد الأجانـب          العديد من التشر    وتنص .الأشخاص

يـستفيد الأجـنبي      لا إطار هذه الإجراءات،   وفي. الموجودين في إقليميها بصورة غير شرعية     
 بالحقوق الإجرائيـة المـذكورة في       فما بالك المعني في غالب الأحيان بحق الطعن في طرده،         

ولكن اللجنة رأت، فيما يتعلق بالتطور      .  التي تهدف إلى جعل ممارسة هذا الحق فعلية        ١ الفقرة
 ١التدريجي للقانون الدولي، أنه يليق الاعتراف بالحقوق الإجرائية المنصوص عليها في الفقرة             

حتى للأجانب الموجودين بصورة غير قانونية في إقليم الدولة الطاردة، شريطة أن يكون هذا              
يمكن أن تتجـاوز    أن هذه المدة لا   وتنص تشريعات بعض البلدان على      . الوجود بلغ مدة دنيا   

  .)١٩٢(ستة أشهر

__________ 

  .٧٦ الفقرة ،٤٦الصفحة  و١٢ الصفحة ،٢٠٠٤ مجموعة ،محكمة العدل الدوليةحكم،  )١٨٩(
)١٩٠( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Judgment, 

I.C.J. Reports 2010, p. 672 para. 95.  
  .٩٧ و٩٦ الفقرتان ،٦٧٣ الصفحة المرجع نفسه، )١٩١(
انظر المناقـشة المتعلقـة بهـذه النقطـة في الإضـافة الأولى إلى التقريـر الـسادس للمقـرر الخـاص                       )١٩٢(

)A.CN.4/625/Add.1( ٤٠-١٧، الفقرات.   
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    ٢٧المادة 
   في قرار الطرد للاستئنافالأثر الإيقافي

 الذي يقدمه الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقلـيم الدولـة            ستئنافللا  
  عند وجود خطر حقيقي لوقوع ضـرر جـسيم         قرار الطرد  علىالطاردة أثر إيقافي    

  .رجعة فيه لا

  التعليق    
، الذي يصوغ الأثر الإيقافي للطعن الذي يقدمه الأجـنبي          ٢٧يدخل مشروع المادة      )١(

. الموجود بصورة قانونية في إقليم الدولة الطاردة ضمن التطور التـدريجي للقـانون الـدولي     
وبالفعل، ليست ممارسة الدول في هذا المجال موحدة ومتقاربة بما يكفي لكي تكون أساسـاً،       

لوجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العام تنص على الأثـر الإيقـافي             في القانون القائم،    
  .للطعن في قرار الطرد عند وجود خطر حقيقي لوقوع ضرر جسيم لا رجعة فيه

ومن بين الأسباب التي . مادةالأثر الإيقافي في مشروع  صوغ يبرر  مامع ذلكهناك و  )٢(
يوقف تنفيذ    لا رغم أنه في غالب الأحيان    تؤيد الأثر الإيقافي، هناك دون شك كون الطعن،         

 يكون فعالاً البتة نظراً للعوائق المحتملة للعودة التي يمكـن أن يواجههـا،              لن قرار الطرد، فإنه  
على المستوى الاقتصادي، الأجنبي الذي اضطر في غضون ذلك إلى مغادرة الدولة             في ذلك  بما

  .بعد رحليه  إلاير القانونيةتُلاحظ طبيعته غ  لاالطاردة عقب قرار الطرد الذي
ويُشار، في هذا السياق، إلى الموقف الذي اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان       )٣(

ورغم اعتراف المحكمة بالسلطة التقديرية التي تتمتـع بهـا          . بشأن أثر الطعن في تنفيذ القرار     
يمكن تدارك آثارها يجب   لاالدول الأطراف في هذا الصدد، فإنها أوضحت أن التدابير التي قد        

 وهكـذا    .إذا كانت متوافقة مـع الاتفاقيـة        ما بعد أن تحدد السلطات الوطنية      إلا ألا تُنفذ 
   : من الاتفاقية١٣، إلى حدوث انتهاك للمادة كونكا ضد بلجيكاخلصت المحكمة، في قضية 

 تقـضي بـأن     ١٣ترى المحكمة أن فكرة الانتصاف الفعال بموجب المادة         "   
يمكن تدارك آثارها     لا صاف يمكن أن يوقف تنفيذ تدابير تتنافى مع الاتفاقية وقد         الانت

 تعارض تنفيذ هذه التدابير قبل أن تفرغ الـسلطات          ١٣وبالتالي فإن المادة    ].  …[
بيد أن الدول المتعاقدة تتمتع بهامش      . الوطنية من النظر في مدى توافقها مع الاتفاقية       

يما يتعلق بطريقة الامتثال للالتزامات التي تقع على عاتقها   معين من القدرة التمييزية ف    
  .)١٩٣("١٣بموجب المادة 

__________ 

)١٩٣( European Court of Human Rights, Čonka v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5 

February 2002, Application No. 51564/99, para. 79 انظر أيضاً؛ European Court of Human Rights, 

A.C. and others v. Spain, Judgment, 22 April 2014, Application No. 6528/11, para. 88.  
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ويمكننا أيضاً أن نذكر أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أوصت بمـنح الأجانـب                )٤(
المطرودين من إقليم دولة عضو الحق في طعن إيقافي يُنظر فيه في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ                 

  :قرار الطرد
أي قرار بطرد شخص أجنبي من إقليم دولة        ‘ ٢‘: [...] فيما يتعلق بالطرد  "  

إذا قُدم طعن في ‘ ٣‘عضو في مجلس أوروبا يجب أن يخضع للحق في الطعن الإيقافي؛            
قرار الطرد، يتعين استكمال إجراء الطعن في غضون ثلاثة أشهر من تـاريخ قـرار               

  .)١٩٤("الطرد
ام ملاحظة أن الجمعية البرلمانية اعترفت عـلاوة        وفي هذا الصدد، من الجدير بالاهتم       

  :على ذلك بهذا الحق في الطعن للأجنبي غير القانوني
لأسـباب    إلايحمل ترخيص إقامة صـالحاً    لا لا يجوز إبعاد الأجنبي الذي    "  

 حـق وإمكانيـة     ،ويكون له، قبل إبعاده      .الدينية  أو أخرى غير الأسباب السياسية   
 إذا كان يحق له إضافة إلى ذلـك         ما ستقلة، وينبغي دراسة  الطعن أمام سلطة طعن م    

 إلى  قدم طلبـاً    ما وإذا   .ويبلغ بحقوقه    .محكمةكبديل عن ذلك عرض قضيته أمام        أو
   .تزال قيد النظر  لايتم إبعاده طالما أن القضية  لاسلطة إدارية عليا،  أومحكمة

 عمـلاً   إلالة عضو صالحاً من إقليم دواًولا يجوز طرد شخص يحمل تصريح   
  .)١٩٥("بحكم طرد نهائي صادر عن محكمة

  .ولم تذهب اللجنة إلى ذلك الحد  

    ٢٨المادة 
  لانتصاف الفرديل  الدوليةجراءاتالإ

لطرد اللجوء إلى أي إجراء متاح للانتصاف الفردي        ل الخاضعيجوز للأجنبي     
  .أمام هيئة دولية مختصة

  التعليق    
لطرد يمكن، حسب   ل الخاضعينتذكير بأن الأجانب     إلى ال  ٢٨يهدف مشروع المادة      

ويتعلـق الأمـر،   . ة مختـصة يالحالات، أن يصلوا إلى إجراءات انتصاف فردية أمام هيئة دول       
أساساً، بإجراءات الانتصاف الفردية المنصوص عليها في مختلف الصكوك التعاهدية في مجـال             

  .ليميالإق  أوحماية حقوق الإنسان، سواء على الصعيد العالمي
__________ 

 ٣٠السياسة المشتركة في مجال الهجرة واللجـوء،  ): ٢٠٠٣(١٦٢٤الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التوصية   )١٩٤(
  .٩، الفقرة ٢٠٠٣سبتمبر /أيلول

 / تشرين الأول  ٣المتعلقة بالوضع القانوني للأجانب،     ) ١٩٧٥(٧٦٩الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التوصية       )١٩٥(
  .١٠ و٩ان ، الفقرت١٩٧٥أكتوبر 
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    الباب الخامس
  النتائج القانونية للطرد

    ٢٩المادة 
  السماح بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة

للأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم دولة ما، والذي تطـرده             -١  
تلك الدولة، الحق في أن يُسمح له بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة إذا ثبـت                

تشكل عودته تهديـداً للأمـن       لم ده كان غير مشروع، ما    للسلطة المختصة أن طر   
يصبح الأجنبي لسبب آخر غير مستوف لشروط الدخول         النظام العام، أو   القومي أو 

  .بموجب قانون الدولة الطاردة
لا يجوز، في جميع الأحوال، استخدام قرار الطرد الـسابق غـير              -٢  

  .المشروع ذريعة لعدم السماح بدخول الأجنبي من جديد

  التعليق    
 علـى   ظل شروط معينـة،    ، في إطار التطوير التدريجي وفي     ٢٩مشروع المادة   ينص    )١(

في السماح بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة لأجنبي اضطُر إلى مغـادرة إقلـيم                الحق
 -ورغم أن بإمكان المرء أن يستشف وجود ذلك الحق          . الدولة عقِب طرد غير مشروع     هذه

، بـل وعلـى الـصعيد الـدولي         )١٩٦( في تشريعات بعض الدول    -اوتة  متفشروط   في ظل 
بالدخول  يكفي لتأكيد وجود الحق في السماح      تبدو الممارسة المتبعة متسقةً بما     ، لا )١٩٧(أيضاً

  .من جديد، في القانون الوضعي، كحق فردي للأجنبي الذي خضع لطرد غير مشروع
. ة الحذر في صياغة ذلـك الحـق       وحتى من منظور التطوير التدريجي، توخت اللجن        )٢(

 في إقليم الدولة    ةقانونيبصورة   يستهدف فقط حالة أجنبي كان موجوداً        ٢٩فمشروع المادة   
سلطة مختصة بعدم مشروعية ذلك الطرد،      رهناً باعتراف   المعنية وطُرد منه طرداً غير مشروع،       

بأحد الـسببين   يه  أن تستظهر على نحو وج    الدولة التي أصدرت أمر الطرد      يكن بوسع    لم وما
  .المذكورين في مشروع المادة لرفض السماح بدخول الأجنبي المعني من جديد

__________ 

 .L. 524-4، على سبيل المثال، فرنسا، القانون المتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم وبحق اللجوء، المادة انظر )١٩٦(
وقررت . اعترفت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بوجود هذا الحق في قضية طرد تعسفي لقس أجنبي               )١٩٧(

 :يلي اللجنة ما
 السماح للأب كـارلوس سـتيتر بـالعودة إلى أراضـي         )أ: (يلي أن توصي حكومة غواتيمالا بما    "  

التحقيق في الأعمال المبلغ عنـها ومعاقبـة        ) ب(غواتيمالا والإقامة في هذا البلد إذا كان يرغب في ذلك؛ و          
، " بالتدابير المتخـذة لتنفيـذ هـذه التوصـيات          يوماً ٦٠إطلاع اللجنة في غضون     ) ج(المسؤولين عنها؛ و  

 ٢٥،  )غواتيمـالا  (٧٣/٧٨نة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، القـضية         الصادر عن لج   ٣٠/٨١ القرار
، ١٩٨١-١٩٨٠التقرير السنوي للجنة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان            ،  ١٩٨١يونيه  /حزيران

OEA/Ser.L/V/II.54, doc. 9 Rev. 1 ،١٩٨١أكتوبر / تشرين الأول١٦. 
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، التي تصف الطرد في مشروع المادة، إلى كـل طـرد            "غير مشروع "وتشير عبارة     )٣(
غير أن العبارة ينبغي أن تُفهم أيضاً في ضوء المبـدأ           . ينتهك قاعدة من قواعد القانون الدولي     

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويؤكده مجدداً  ١٣ المادة   الذي تنص عليه  
تنفيذاً لقرار اتُّخذ وفقاً للقانون، أي وفقاً  يجوز طرد أجنبي إلا ، ومفاده أنه لا٤مشروع المادة 

  .للدولة الطاردة في المقام الأولالوطني للقانون 
 علـى   ٢٩ بموجب مشروع المـادة      ويقتصر الحق في السماح بالدخول من جديد        )٤(

، سواء مـن سـلطات      مثبتاً بقرار ملزم  فيها الطابع غير المشروع للطرد      يكون  الحالات التي   
 وينتفي  . تملك ذلك الاختصاص   هيئة تحكيم،  من هيئة دولية، كمحكمة أو     الدولة الطاردة أو  

نون تصحيح قرار   ذلك القرار الملزم عندما يجري من وجهة نظر السلطات المختصة وفقاً للقا           
يكون من المناسب إخضاع  ورأت اللجنة أنه قد لا. يكن مشروعاً وقت اتخاذه الطرد الذي لم 

يمكن من حيـث     دام ذلك الإلغاء لا    الاعتراف بهذا الحق لإلغاء قرار الطرد غير المشروع، ما        
 ٢٩ة وعلاوة على ذلك، تشمل صيغة المـاد      . عن سلطات الدولة الطاردة    المبدأ أن يصدر إلا   

أيضاً الحالات التي قد يحدث فيها الطرد دون اتخاذ قرار رسمي، أي عن طريق سلوك يعزى إلى 
ومع ذلك، فبإخضاع الحق في السماح بالدخول من جديـد لإثبـات            . )١٩٨(الدولة الطاردة 

 الاعتراف للأجنبي، في    ٢٩سلطة مختصة مسبقاً عدم مشروعية الطرد، يتفادى مشروع المادة          
  .لطرد الذي تعرض لهلغير المشروع  التفسير الذاتي للطابع المشروع أوبالحق في هذا السياق، 

يهدف إلى إضفاء آثار قانونية علـى       على أنه    ٢٩مشروع المادة   أن يفهم   ولا يمكن     )٥(
الذي تتوصل إليه هيئة دولية غيرَ الآثار المنصوص عليها في الصك الذي أنشئت بموجبه              القرار  

في إطار التطوير التدريجي وعلى أساس مـستقل،         رف مشروع المادة، إلا   يعت ولا. تلك الهيئة 
لمجموعـة  ويُخضع ذلك الحق    في السماح بالدخول من جديد إلى إقليم الدولة الطاردة          بالحق  

  . بقرار ملزممن الشروط من بينها ثبوت عدم المشروعية ثبوتاً مسبقاً
دولة الطاردة بالحق في رفـض      وكما يرد بوضوح في مشروع هذه المادة، تحتفظ ال          )٦(

السماح بالدخول من جديد للأجنبي الذي طُرد طرداً غير مشروع، إذا كان ذلك الـسماح               
إذا أصبح الأجنبي، لسبب     النظام العام، أو   بدخوله من جديد يشكل تهديداً للأمن القومي أو       

لاعتراف من الضروري ا  و. آخر، غير مستوف لشروط الدخول بموجب قانون الدولة الطاردة        
على توازن عادل بـين     الحفاظ  باستثناءات من هذا القبيل للسماح بالدخول من جديد بغية          

حقوق الأجنبي المطرود بشكل غير مشروع والسلطة التي تتمتع بها الدولة الطـاردة لمراقبـة               
راً دخول أي أجنبي إلى إقليمها وفقاً لتشريعها المعمول به في اللحظة التي تتخذ فيها الدولة قرا               

ويهدف الاستثناء الأخير المنصوص عليه في      . بشأن السماح بدخول الأجنبي المعني من جديد      
فيها الظـروف   تنتفي   إلى مراعاة مسألة مفادها أن هناك حالات معينة قد           ٢٩مشروع المادة   

__________ 

 . ينص على حظر أي شكل من أشكال الطرد المقنع أعلاه، الذي١٠انظر في هذا الصدد مشروع المادة  )١٩٨(
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غير أنه ينبغي للدولة أن     . الإقامة العناصر التي مُنح الأجنبي على أساسها الإذن بالدخول أو         أو
يحق  تمارس سلطتها التقديرية بحسن نية فيما يتعلق بشروط السماح بالدخول من جديد؛ فلا            

أحكام نابعـة مـن     الاستناد إلى   للدولة الطاردة أن تبرر رفض السماح بالدخول من جديد ب         
 عائقاً أمـام    ، وثبتت عدم مشروعيته،   عتبر مجرد وجود قرار طرد اتُّخذ من قبلُ       قد ت تشريعها  

، التي تنص   ٢٩ من مشروع المادة     ٢هذا التقييد في الفقرة     ويرد  . ول من جديد  السماح بالدخ 
لا يجوز، في جميع الأحوال، استخدام قرار الطرد السابق غير المشروع ذريعة لعـدم              "على أنه   

 ٢٢ من المادة    ٥وقد استلهمت هذه الصيغة من الفقرة       ". السماح بدخول الأجنبي من جديد    
  .)١٩٩(ماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهممن الاتفاقية الدولية لح

 ٢٩في السماح بالدخول من جديد وفقاً لمـشروع المـادة           فإن صوغ حق    وأخيراً،    )٧(
يخل بالنظام القانوني الذي يحكم مسؤولية الدولة عن فعل غير مشروع دولياً، المشار إليه في  لا

ة المتعلقة بالتعويض عـن فعـل غـير         القواعد العام تظل  وبوجه خاص،   . ٣٠مشروع المادة   
  .في سياق طرد الأجانبواردة مشروع دولياً 

    ٣٠المادة 
  مسؤولية الدول في حالات الطرد غير المشروع

يخالف الالتزامات الدولية بموجب مشاريع المواد هذه        طرد الأجنبي بما  يؤدي    
لدوليـة للدولـة     المسؤولية ا   إلى قيام  أي قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي،       أو

  .الطاردة

  التعليق    
لا جدال في أن كل طرد ينتهك قاعدة من قواعد القانون الدولي يُحمّـل الدولـة                  )١(

ينبغـي أن يقـرأ     هذا الـصدد،     وفي. الطاردة المسؤولية الدولية عن فعل غير مشروع دولياً       
غـير   عن الأفعال    لسؤولية الدو في ضوء الباب الثاني من المواد المتعلقة بم        ٣٠ مشروع المادة 

في ذلـك في   ويُبيّن الباب الثاني مضمون المسؤولية الدولية للدولة، بمـا   . )٢٠٠( دولياً ةشروعالم
  .)٢٠١(سياق طرد الأجانب

__________ 

فـذ  يحق للشخص المعني، إذا أُلغي في وقت لاحق قرار بالطرد يكون قـد نُ             : "يلي هذه المادة على ما   نص  ت )١٩٩(
" يجوز استخدام القرار السابق لمنعه من العودة إلى الدولة المعنية          بالفعل، أن يطلب تعويضاً وفقاً للقانون ولا      

 .)اف مضالخط المائل(
 .١٤٨-١١١، الصفحات )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١... حولية انظر  )٢٠٠(
من التعليق العام على المواد التي أعدتها اللجنة عن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة               ) ٥(انظر الفقرة    )٢٠١(

  .٣٩، الصفحة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١... حولية دولياً؛ 
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الجبر الكامـل   المتعلق ب  المبدأ الأساسي    )٢٠٢( المتعلقة بمسؤولية الدول   ٣١تتناول المادة     )٢(
 )٢٠٣(٣٤المـادة    ير مشروع دولياً، أما   الذي يجب أن تقوم به دولة للضرر الناجم عن فعل غ          

والترضـية  ) ٣٦المـادة   (والتعـويض   ) ٣٥المـادة   (فتبيّن مختلف أشكال الجبر، وهي الرد       
وهناك كمٌّ هائل من السوابق القضائية المتعلقـة بـالجبر في حـالات الطـرد               ). ٣٧ المادة(

  .)٢٠٤(المشروع غير
عودة الأجنبي إلى الدولـة     تمثل في   على الردّ الم  في بعض الأحيان،    وقع الاختيار   وقد    )٣(

هذا الصدد، كان المقرر الخاص الأول المعني بالمسؤولية الدولية،          وفي. الطاردة، كطريقة للجبر  
في حالات الطرد التعسفي، تكون الترضـية في        : "يلي السيد غارسيا أمادور، قد أشار إلى ما      

ر، في هذا السياق، إلى قـضية       وأشا. )٢٠٥("شكل إلغاء أمر الطرد وعودة الأجانب المطرودين      
مواطنا الولايات المتحدة اللـذان طُـردا مـن          ()Lampton et Wiltbank(لامبتن وويلتبانك   
. )٢٠٦( من نيكـاراغوا   وقضية أربعة رعايا بريطانيين طُردوا أيضاً     ) ١٨٩٤ نيكاراغوا في عام  

__________ 

 على الدولة المسؤولة التزام بجبر كامل الخسارة الناجمة         -١:  الجبر -٣١المادة  : "يلي على ما  ٣١تنص المادة    )٢٠٢(
معنوياً، ينجم عن الفعـل       تشمل الخسارة أي ضرر، سواء كان مادياً أو        -٢. عن الفعل غير المشروع دولياً    

 ".غير المشروع دولياً الذي ترتكبه الدولة
يكون الجبر الكامل للخسارة الناجمة عن الفعل غـير         :  أشكال الجبر  - ٣٤المادة  : "يلي  على ما  ٣٤تنص المادة    ) ٢٠٣(

 ".بالجمع بينها، وفقاً لأحكام هذا الفصل المشروع دولياً عن طريق الرد والتعويض والترضية، بإحداها أو
 ,Paquet Case (Expulsion), Mixed Claims Commission Belgium-Venezuelaانظر، على سبيل المثال،  )٢٠٤(

1903, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. IX, pp. 323–325, at p. 325 

(Filtz, Umpire); Oliva Case, Mixed Claims Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, 

Reports of International Arbitral Awards, vol. X, pp. 600–609; Maal Case, Mixed Claims 

Commission Netherlands-Venezuela, 1 June 1903, United Nations, Reports of International 

Arbitral Awards, vol. X, pp. 730–733; Daniel Dillon (U.S.A.) v. United Mexican States, Mexico-

U.S.A. General Claims Commission, Award of 3 October 1928, United Nations, Reports of 

International Arbitral Awards, vol. IV, pp. 368–371; Yeager vv. The Islamic Republic of Iran, 

Iran-United States Claims Tribunal, Award of 2 November 1987, Iran-United States Claims 

Tribunal Reports, vol. 17, pp. 92–113; Case of Moustaquim vv. Belgium, Judgment (Merits and 

Just Satisfaction), European Court of Human Rights, 18 February 1991, Application No. 

12313/86; Case of Conka vv. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), European Court of 

Human Rights, 5 February 2002, Application No. 51564/99. 
مسؤولية الدول عـن    (غارسيا أمادور، المقرر الخاص     . ف. المسؤولية الدولية، التقرير السادس المقدم من ف       )٢٠٥(

 ,Yearbook … 1961, vol. II، ) جـبر الـضرر  -ممتلكـاتهم   الأضرار التي تلحق في أقاليمها بالأجانب أو

A/CN.4/134 والإضافة Add.1 ٩٩، الفقرة. 
 John Basset Moore in A Digest ofويـرد ذكـر القـضيتين في    . ١٥٩، الحاشية ٩٩لمرجع نفسه، الفقرة ا ) ٢٠٦(

International Law, Washington, Government Printing Office, vol. IV, 1906, pp. 99-101 .قـضية   وفي
اً بعودتهما بناء على طلـب      ، طردت الحكومة النيكاراغوية مواطنين أمريكيين وسمحت لاحق       لامبتن وويلتبانك 

حالة الرعايا البريطانيين الأربعة الذين طُردوا من نيكاراغوا، طلبت بريطانيا العظمى            وفي. من الولايات المتحدة  
مجال لإلغـاء    إنه لا "وأجابت نيكاراغوا على ذلك بالقول      ". الإلغاء اللامشروط لمراسيم الطرد   "من نيكاراغوا   

 ".قد صدر في حقهم عفو خاص‘ موسكيتو‘الأشخاص المدانين بالمشاركة في تمرد دام جميع  مرسوم الطرد، ما
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 مشروع في سياق العودة في حالة طرد غيرب لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان      أمرت وقد
  .)٢٠٧(قضية طرد تعسفي لقس أجنبي

ولجأت الولايات القضائية إلى التعويض مراراً كشكل من أشكال الجبر المعترف بهـا      )٤(
. تتكبده دولة جنسيته بسبب طرد غـير مـشروع         للضرر الذي يتكبده الأجنبي المطرود أو     

ة والأضرار المعنويـة علـى      خلاف على أن الضرر القابل للتعويض يشمل الأضرار المادي         ولا
 الحـق في    نهجاً جديداً لتنـاول    لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان       واتبعت. )٢٠٨(السواء

في فئة الأضرار التي يتكبدها ضـحايا انتـهاكات         " مشروع الحياة "أدرجت تعطيل    الجبر، إذ 
  .)٢٠٩(حقوق الإنسان

حايا لحالات طـرد    وقد أقرت عدة هيئات تحكيم منح تعويضات لأجانب كانوا ض           
م أنه بالنظر إلى الطابع التعسفي للطرد،       ، اعتبر المحك  )Paquet(باكي  ففي قضية   . غير مشروع 

  :وجب على حكومة فترويلا أن تقدم إليه تعويضاً عن الأضرار المباشرة التي تكبدها من ذلك
فالممارسة العامة الدارجة بين الحكومات هي تقديم تعليلات لحكومة "[...]   

في  رُفضت هذه التعليلات، كمـا  طلبت منها ذلك، فإذا ما    شخص المطرود إذا ما   ال
القضية قيد النظر، يمكن اعتبار الطرد إجراءً تعسفياً ذا طابع يستوجب الجبر، ويقترن             
بظرف مشدد في هذه القضية لأن صلاحيات السلطة التنفيذيـة، وفقـاً للدسـتور      

طرد الأجانـب     الأراضي الوطنية، أو   تشمل سلطة حظر الدخول إلى     الفترويلي، لا 
  المقيمين الذين تعتقد الحكومة أنهم يخلّون بالنظام العام؛

__________ 

: يلـي   أن توصي حكومة غواتيمالا بمـا      -٣: [...] يلي تقرر لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ما      " )٢٠٧(
 السماح للأب كارلوس ستيتر بالعودة إلى أراضي غواتيمالا والإقامة في هذا البلد إذا كـان يرغـب في          )أ(

 ٦٠إطلاع اللجنة، في غـضون     ) ج(التحقيق في الأعمال المبلغ عنها ومعاقبة المسؤولين عنها؛ و        ) ب(ذلك؛  
 الصادر عن لجنـة البلـدان الأمريكيـة        ٣٠/٨١؛ القرار   "يوماً، على التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات      

تقرير السنوي للجنـة البلـدان      ال،  ١٩٨١يونيه  / حزيران ٢٥،  )غواتيمالا (٧٣٧٨لحقوق الإنسان، القضية    
 / تـشرين الأول ١٦، OEA/Ser.L/V/II.54, doc. 9 Rev. 1، ١٩٨١-١٩٨٠الأمريكية لحقوق الإنـسان  

 .١٩٨١أكتوبر 
 ضـد سويـسرا    إمريوق الإنسان، قضية    ـانظر في هذا الصدد، على سبيل المثال، المحكمة الأوروبية لحق          )٢٠٨(

)Emre c. Suisse(  ،محكمـة البلـدان الأمريكيـة       ، أو ٥٠٥٦/١٠تماس رقم   ، الال ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢
؛ Série C, n°134، ٢٠٠٥مـارس  / آذار٧، ")Mapiripán( مجـزرة مابيريبـان  "ة ـالإنسان، قضي لحقوق

يونيه / حزيران١٩كمة العدل الدولية في وانظر أيضاً، في هذا الصدد القرار الصادر عن مح. Pueblo Belloو
 . أدناه٦، الذي وردت مناقشته في الفقرة )Ahmadou Sadio Diallo(لو أحمدو ساديو ديا في قضية ٢٠١٢

، القـرار   )Loayza Tamayo v. Pérou( لوايزا تامايو ضد بـيرو    انظر بصفة خاصة القرارات الصادرة في قضية         ) ٢٠٩(
 ١٤٤، الفقرات من Series C, No. 42، )التعويضات والتكاليف (١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٧الصادر في 

 كـانون  ٣، القرار الصادر في )Cantoral Benavide v. pérou( ضد بيرو  بينافيدس  كانتورال ؛ وقضية ١٥٤ إلى
وغوتييريز سولير ضد ؛ ٨٠ و٦٠، الفقرتان Series C, n° 88، )التعويضات والتكاليف (٢٠٠١ديسمبر /الأول

الحيثيـات  (، ٢٠٠٥مبر سـبت / أيلـول ١٢، القرار الـصادر في  )Gutiérrez Soler v. Colombie(كولومبيا 
 .٨٩ إلى ٨٧، الفقرات من Series C, No. 132، )والتعويضات والتكاليف
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  :يبدو مبالغاً فيه وإذ يرى المحكّم، بالإضافة إلى ذلك، أن المبلغ المطلوب لا  
  .)٢١٠(" فرنك٤ ٥٠٠باكي بسداد مبلغ . أ. يقرر أن يلبى مطلب ن  

 لجبر الخسائر الناجمة عـن      )Oliva(أوليفا  قضية  وأقر المحكّم أيضاً منح تعويضات في         
الإخلال بامتياز، على الرغم من أن تلك التعويضات قُصرت علـى التعويـضات المتـصلة               

واعتـبر  . )٢١١(بالنفقات التي تكبدها الأجنبي والوقت الذي استغرقه للحصول على العقـد          
  :تعويضالمفوض أنيولي أن الطابع التعسفي للطرد يبرر في حد ذاته طلب ال

 بوليفـار، بـصرف النظـر       ٤٠ ٠٠٠يقل عن    ينبغي منح تعويض لا   "[...]   
أي مبلغ يُقضى له به بوجه حق عن الخسائر الناجمة عن الفسخ التعـسفي للعقـد                 عن

الامتياز المشار   يكن حصل على   مجال للشك في أنه، حتى ولو لم       السالف الذكر، لأنه لا   
  .)٢١٢("أن يقيم سنداً كافياً لطلب التعويضمجرد طرده تعسفياً من شأنه  إليه، فإن

بما في  (وفي قضايا أخرى، نشأ التعويض عن الطريقة غير القانونية التي نُفذ بها الطرد                
، قرر المحكّم مـنح     )Maal(مال  ففي قضية   ). ذلك مدة وشروط الاحتجاز في انتظار الترحيل      

 إلى أن الأفـراد الـذين نفـذوا         اًونظر. المُطالِب تعويضات عن المعاملة الفظة التي تعرض لها       
يعاقَبوا، فإن المحكّم اعتبر أن المبلغ المقدم ينبغي أن يكون كافياً بحيث يكون للدولة               الترحيل لم 

  : الذي تعرض له المُطالب"تعبير عن إدراكها للإذلال"المسؤولة بمثابة 
وقيل للمحكم أن ينظر إلى شخص الآخر نظرته إلى شيء مقدس، وأنـه             "  

بدون سبب، مـن غـير       كن المساس به حتى أدنى مساس، في حالة غضب أو         يم لا
يتناسـب وروح    موافقته، فإذا جرى هذا، كان بمثابة اعتداء يجب التعويض عنه بما          

. [...] الاعتداء وطابعه والصفة الإنسانية التي يمثلها الفرد الـذي اعتُـدي عليـه            
 بهذا الواجب الهام في الحكومـة       يشير إلى أن من يقومون     يكن ثمة دليل أو ما     لم ولما

أُقيلوا، فإن السبيل الوحيـد الـذي يمكـن عـن            عوقبوا أو  الفترويلية قد وُبخوا أو   
للحكومة أن تعرب عن أسفها وتؤدي واجبها حيال أحد رعايا دولة صديقة             طريقه

ويجـب أن يكـون     . وذات سيادة هو تقديم تعويض عن ذلك بسداد تعويض مالي         
راب عن إدراك الإذلال الذي تعرض له الشخص والرغبة الكبيرة في           كافياً للإع  المبلغ

ومن وجهة نظر المحكّم، يتعين إلزام الحكومة المدعى عليها بـأن           . الوفاء بهذا الالتزام  
تسدد إلى الحكومة المدعية لمصلحة المُطالب وباسمه، بسبب ذلـك الإذلال وحـده،         

__________ 

 Paquet, Belgium-Venezuela Mixed Claims Commission, 1903, United Nations, Reports ofقضية  )٢١٠(

International Arbitral Awards, vol. IX, p. 325. 
 Oliva, Italy-Venezuela Mixed Claims Commission, 1903, United Nations, Reports ofقــضية )٢١١(

International Arbitral Awards, vol. X, pp. 607 to 609 (Ralston, umpire)  التي تتضمن تفاصيل عـن 
 .حساب الأضرار في القضية بعينها

 ).المفوض أنيولي (٦٠٢، المرجع نفسه، الصفحة Olivaقضية  )٢١٢(
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يعادلهـا مـن    تحدة الأمريكية، أو ماخمسمائة دولار ذهباً من نقد الولايات الم     مبلغ
  .)٢١٣("الفضة حسب سعر الصرف في وقت السداد؛ ويسجل الحكم بناء على ذلك

، مُنح التعويض لجبر سوء المعاملة التي لقيها        )Daniel Dillon(دانيال ديون   وفي قضية     
  :المُطالب بسبب طول مدة احتجازه وظروفه

 على انفراد وعـدم إبلاغـه       ولكن طول فترة الاحتجاز، وحبس المُطالب     "  
تبررهما أسـباب    بالغرض من احتجازه تُشكّل برأي اللجنة سوء معاملة ومشقة لا         

القبض عليه وترقى إلى درجة تجعل من الولايات المكسيكية المتحدة مسؤولة بموجب            
ويُقضى بأن المبلغ الذي ينبغي الحكم به يمكن تحديده تحديداً سليماً           . القانون الدولي 

  .)٢١٤(" دولار من عملة الولايات المتحدة الأمريكية، بدون فائدة٢ ٥٠٠غ في مبل
، قضت محكمة التحكيم الخاصة بمطالبات إيـران والولايـات          )Yeager(ييغر  وفي قضية     

يُمهَل المـدة   فقدان الممتلكات الشخصية التي تركها لأنه لم      ) ١(المتحدة بمنح المُطالب تعويضاً عن      
  .)٢١٦(‘اللجان الثورية‘عن المال المُصادَر منه في المطار من قِبل ) ٢(، و)٢١٥(الكافية لمغادرة البلد

وفي بعض الحالات، منحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعويـضات ماليـة              
مـستقيم ضـد بلجيكـا      ففي قـضية    . الأضرار المعنوية الناجمة عن طرد غير مشروع       عن

)Moustaquim v. Belgique(   ة بالتعويض عن فوات كسب بسبب طرد       ، رفضت المحكمة مطالب
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولاحظت المحكمة غياب علاقة          ٨انتُهكت فيه المادة    

غير أن المحكمة قضت بمنح المُطالب، علـى  . ادُّعي من فوات الكسب   سببية بين الانتهاك وما   
لاضـطراره إلى   فرنك بلجيكي كتعويض عن ضرر معنوي  ١٠٠ ٠٠٠أساس منصف، مبلغ    

كونكا ضد  قضية   وفي. )٢١٧(العيش بعيداً عن أسرته وأصدقائه، في بلد ليس له فيه أي روابط           
 ١٠ ٠٠٠، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنح مبلغ         )Čonka v. Belgique(بلجيكا  

 مـن   ٤ و ١يورو تعويضاً عن أضرار معنوية نجمت عن طرد جرى على نحو يخالف الفقرتين              
 مـن  ٤، والمـادة   )الحق في الحرية والأمـن    ( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان       ٥ ةالماد

__________ 

 ,Maal, Netherlands-Venezuela Mixed Claims Commission, 1 June 1903, United Nationsقـضية   )٢١٣(

Reports of International Arbitral Awards, vol. X, pp. 732 and 733 (Plumley, umpire). 
)٢١٤( Daniel Dillon (United States of America) v. United Mexican States, Mexico-U.S.A. General 

Claims Commission, Award of 3 October 1928, United Nations, Reports of International Arbitral 

Awards, vol. IV, p. 369. 
)٢١٥( Yeager v. The Islamic Republic of Iran, Iran-United States Claims Tribunal, Award of 2 November 

1987, Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 17, pp. 107 to 109, paras. 51–59. 
 .٦٣ إلى ٦١، الفقرات من ١١٠المرجع نفسه، الصفحة  )٢١٦(
 ,Moustaquim v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 18 February 1991قـضية  )٢١٧(

Application No. 12313/86, paras. 52 to 55. 
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 مـن   ١٣، وكذلك المـادة     )حظر الطرد الجماعي  ( الملحق بهذه الاتفاقية     ٤البروتوكول رقم   
  .)٢١٨(٤ من البروتوكول رقم ٤، بالاقتران مع المادة )الحق في الانتصاف الفعال(الاتفاقية 

 من مشاريع المواد، المتعلقة بمسؤولية الدول، على الترضية كشكل          ٣٧ وتنص المادة   )٥(
سيما في الحـالات   ويمكن تطبيق الترضية في حالة الطرد غير المشروع، ولا . من أشكال الجبر  

مثل هذه الحالات اعتبرت المحكمـة الأوروبيـة         وفي. يُنفذ بعد  التي يكون فيها أمر الطرد لم     
ائياً يقضي بعدم مشروعية الطرد يُشكّل ترضية مناسبة، وبالتالي         لحقوق الإنسان أن حكماً قض    

ويمكن توجيه الانتباه بهـذا الـصدد إلى قـضية          . امتنعت عن منح تعويضات معنوية أخرى     
شاهال ضـد المملكـة المتحـدة       ، وقضية   )٢١٩()Beldjoudi v. France(بلجودي ضد فرنسا    

)Chahal v. Royaume-Uni()(ا  أحمد ضـد النمـس    ، وقضية   )٢٢٠Ahmed v. Autriche()٢٢١( .
من المواد  ٣٧ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن اللجنة نفسها قد بيّنت، في تعليقها على المادة         

غـير   من أكثر طرائق الترضية شيوعاً في حالة الضرر المعنوي أو "سؤولية الدول، أن    المتعلقة بم 
 القضائية المختصة بـإعلان عـدم       الهيئات المادي الذي يلحق بالدولة، قيام إحدى المحاكم أو       

معرض الحديث عن الترضية كشكل من أشكال الجبر، ينبغـي           وفي. )٢٢٢("مشروعية الفعل 
تقتصر فقط على منح التعويضات      الإشارة إلى أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لا        

تحمل الدولـة   من بين أشكال الجبر التي يجب أن ت       "ترى أن    لضحايا الطرد غير القانوني، إذ    
  .)٢٢٣("مسؤوليتها، ضرورة التحقيق الفعال في الوقائع ومعاقبة المذنبين

__________ 

 Čonka v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5 February 2002, Application قـضية  )٢١٨(

No. 51564/99, para. 42. 
 Beldjoudi v. France, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 26 March 1992, Applicationقـضية   )٢١٩(

No. 12083/86, para. 86" :أن هذا الحكم القـضائي يمنحـه    لا شك أن المدعي عانى أضراراً معنوية، إلا
فـإن ذلـك    " في حالة تنفيذ قرار ترحيل السيد بلجودي      "وأضافت المحكمة أنه    ". كافياً بهذا الصدد  تعويضاً  

 ). من المنطوق١الفقرة ( من الاتفاقية ٨سيُشكّل انتهاكاً للمادة 
 ,Chahal v. United Kingdom, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 15 November 1996قـضية   )٢٢٠(

Application No. 22414/93, para. 158 [...]" :تحكم المحكمة بأي تعويضات عـن أضـرار معنويـة     لا
 من  ١يتعلق بالمدة التي قضاها السيد شاهال في الاحتجاز، نظراً لقرارها بعدم وقوع أي انتهاك للفقرة                 فيما
الة تنفيذها،  بخصوص الشكاوى الأخرى فتعتبر المحكمة أن الاستنتاج بأن عملية ترحيله، في ح            أما. ٥ المادة

 ".، يشكّل ترضيةً منصفةً كافية٥ من المادة ١٣ و٤، وبأن ثمة انتهاكات للفقرتين ٣ستشكّل انتهاكاً للمادة 
 Ahmed v. Austria, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 17 December 1996, Applicationقضية  )٢٢١(

No. 25964/94 .     ت الكسب، بسبب عدم وجود صلة بين الأضرار        رفضت المحكمة المطالبة بتعويض عن فوا
وأضـافت  ). ٥٠الفقـرة   ( من الاتفاقية    ٣المزعومة والاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة بخصوص المادة         

أن هذا الحكم القضائي يمنحه تعويـضاً        تعتبر المحكمة أن المدعي عانى بالتأكيد أضراراً معنوية، إلا        : "المحكمة
دام المدعي يواجه خطر إخضاعه      وما: "... واختتمت المحكمة قائلة  ). ٥١الفقرة   ("كافياً عن تلك الأضرار   

 من الاتفاقية، فإن تنفيذ قرار ترحيله إلى هنالك سيشكّل انتـهاكاً لتلـك              ٣في الصومال لمعاملة تنافي المادة      
 ). من المنطوق٢الفقرة " (المادة

 .١٣٨-١٣٧، الصفحتان )الجزء الثاني( المجلد الثاني ،٢٠٠١... حولية ، ٣٧ المادة على  من التعليق٦الفقرة  ) ٢٢٢(
)٢٢٣ ( Bámaca-Velásquez v. Guatemala, Judgment of 22 February 2002, (Reparations), paras. 73 and 106. 
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وقد تناولت محكمة العدل الدولية مسألة الجبر على أفعال غير مشروعة دولياً متصلة               )٦(
أحمدو  بشأن قضية ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٣٠بطرد أجنبي، وذلك في قرارها الصادر في     

  :ساديو ديالو
د أن استنتجت المحكمة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد انتـهكت           بع"  

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق   ١٣ و٩الالتزامات المنوطة بها بموجب المادتين   
 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،       ١٢ و ٦المدنية والسياسية، والمادتين    

انظـر  (فيينا للعلاقات القنـصلية      من اتفاقية    ٣٦من المادة   ) ب(١وكذلك الفقرة   
، صار من واجبها أن تقـرر الآن، في ضـوء   ) أعلاه٩٧ و٨٥ و ٧٤ و ٧٣الفقرات  

المذكرات النهائية التي قدمتها غينيا، العواقب الناجمة عن هذه الأفعال غير المشروعة            
  .)٢٢٤("دولياً التي تترتب عليها المسؤولية الدولية لجمهورية الكونغو الديمقراطية

عد التذكير بالنظام القانوني الناظم لجبر الضرر والقائم على المبدأ الـذي كرسـته    وب  
، الذي يذهب إلى أن الجـبر يجـب أن          معمل شورزو محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية       

محو جميع آثار الفعل غير المشروع واستعادة الوضع الـذي كـان            "يسعى قدر الإمكان إلى     
، والمبدأ الذي أُشيرَ إليه مؤخراً      )٢٢٥("يُرتكب  الفعل المذكور لم   سيسود في أغلب الظن لو أن     

، والـذي   )الأرجنتين ضد أوروغواي  (طاحونتي اللباب على نهر أوروغواي      في سياق قضية    
الترضية، بل وحتى التعـويض      شكل التعويض أو  "يذهب إلى أن جبر الضرر يمكن أن يأخذ         

  :ى على النحو التالي، بتت المحكمة في الدعو)٢٢٦("مقروناً بالترضية
سيما الطابع الأساسـي     نظراً إلى الظروف الخاصة المحيطة بهذه الحالة، ولا       "  

الذي تتسم به الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان التي جرى انتـهاكها، واعتبـاراً             
لطلب جبر الضرر في شكل تعويض، الذي تقدمت به غينيا، ترى المحكمة أنه علاوة              

نتهاكات المذكورة ثبوتاً قضائياً، ينبغي أن يكون جبر الـضرر          على ثبوت وقوع الا   
  .)٢٢٧("لغينيا بسبب الأضرار التي تكبدها السيد ديالو في شكل تعويض

، أصدرت المحكمة قراراً بشأن مسألة التعويض الذي        ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٩وفي    
 أن تُمنح غينيـا     وقررت. )٢٢٨(يجب أن تدفعه جمهورية الكونغو الديمقراطية لجمهورية غينيا       

__________ 

)٢٢٤( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, , p. 639, at pp. 691 para. 160. 
)٢٢٥( Judgment No. 13 (Merits), 1928, P.C.I.J. Series A, No. 17, p. 47. 
 ,Merits, Judgment، القرار، )قضية الأرجنتين ضد أوروغواي(طاحونتي اللباب على نهر أوروغواي  قضية )٢٢٦(

I.C.J. Reports 2010, pp. 103–104, para. 273. 
)٢٢٧( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 691, p. 639, at par. 161. 
)٢٢٨( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v v. Democratic Republic of the Congo), 

Compensation, Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 324. 
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 دولار أمريكي، لجبر الضرر غير المادي الذي تكبده السيد ديالو بسبب            ٨٥ ٠٠٠تعويضاً قدره   
 عـن تعـويض     ، فـضلاً  )٢٢٩(جمهورية الكونغو الديمقراطية  نسوبة إلى   الأفعال غير المشروعة الم   

ها ادُّعي من خسارة تكبـد      دولار، مراعاة لاعتبارات الإنصاف، لتعويض ما      ١٠ ٠٠٠ قدره
غير أن المحكمة رفضت، في غياب الأدلة، المطالبـات         . )٢٣٠(السيد ديالو في ممتلكاته الشخصية    

المتعلقة بالحصول على تعويض على فوات الكسب الذي تعرض له السيد ديالو خلال فتـرات               
وعموماً، تناولت المحكمة في قرارها عدة نقط تتعلق        . )٢٣١(احتجازه وعقِب طرده غير المشروع    

سيما العلاقة السببية بين الأفعال غير المشروعة والضرر الناجم          عويض وطرائقه، ولا  بشروط الت 
  . والدليل على وقوعه-في ذلك الضرر غير المادي   بما-عنها، وتقدير الضرر 

    ٣١المادة 
  الحماية الدبلوماسية

يجوز لدولة جنسية الأجنبي الخاضع للطرد ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية             
  .بذلك الأجنبييتعلق  فيما

  التعليق    
 إحالة إلى قاعدة الحماية الدبلوماسية التي لها نظام قـانوني           ٣١يشكل مشروع المادة      )١(

لها الحـق في    جدال في أن دولة جنسية الأجنبي الخاضع للطرد          ولا. راسخ في القانون الدولي   
ة في قواعـد القـانون      ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بمواطنها، وفقاً للشروط المحدد        

في المـواد المتعلقـة بالحمايـة       ، في جوهرهـا،     هذه القواعـد   وترِد. الدولي في هذا الصدد   
 ٦٢/٦٧، وأُرفق نصها بقرار الجمعية العامة       ٢٠٠٦ الدبلوماسية، التي اعتمدتها اللجنة في عام     

  .)٢٣٢(٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٦ المؤرخ
 بـشأن   ٢٠٠٧ الصادر في عـام   ها  حكم، في   وأكدت محكمة العدل الدولية مجدداً      )٢(

، في سياق طرد الأجانب، شرطين أساسـيين لممارسـة          ديالوالاستثناءات الأولية في قضية     
  .)٢٣٣(الحماية الدبلوماسية، هما صلة الجنسية واستنفاد سبل الانتصاف المحلية مسبقاً

__________ 

 .٢٥ إلى ١٨، الفقرات من ٣٣٥-٣٣٣ نفسه، الصفحات المرجع )٢٢٩(
 .٥٥ والفقرة ٣٦ إلى ٢٦، الفقرات من ٣٤٣ و٣٣٨-٣٣٥ نفسه، الصفحات المرجع )٢٣٠(
 .٥٠ إلى ٣٧ من، الفقرات ٣٤٢-٣٣٨ نفسه، الصفحات المرجع )٢٣١(
لجنة عن أعمال دورتها الثامنة      الدبلوماسية، انظر تقرير ال    الحماية على نص المواد والتعليقات بشأن       للاطلاع )٢٣٢(

، A/61/10،  ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم          ،  )٢٠٠٦(والخمسين  
 .٥٠الفقرة 

)٢٣٣( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Preliminary 
Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 582, at para. 40. 


